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أولا - موجز 
تتشكل محكمة العدل الدوليـة، وهـي الهيئـة القضائيـة الرئيسـية لمنظمـة الأمـم المتحـدة،  - ١
من ١٥ قاضيا ينتخبهم مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدا تسع سـنوات. 
ويتـم تجديـد ثلـث أعضـاء المحكمـة كـل ثـلاث ســـنوات. وقــد تمــت آخــر عمليــة تجديــد يــوم 
٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩. وسـتجرى عمليـة التجديـــد المقبلــة في خريــف عــام ٢٠٠٢ 
وسـتكون نـافذة في ٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣. وقـد انتخـب السـيد نبيـل العـربي في ١٢ تشــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١ ليحل محل السيد محمد البجاوي بعد استقالة هذا الأخير. 
وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٠، أصبح القـاضي جيلـبر غيـوم رئيسـا للمحكمـة والقـاضي  - ٢
شـي جيويونـغ نائبـــا للرئيــس، لفــترة مدــا ثــلاث ســنوات. وكذلــك انتخبــت المحكمــة، في 
١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠، السيد فيليب كوفرور لمنصب رئيس قلم المحكمـة لفـترة مدـا سـبع 
سـنوات. ثم في ١٩ شـــباط/فــبراير ٢٠٠١، أعــادت المحكمــة انتخــاب الســيد جــان - جــاك 

أرنالديز لمنصب نائب رئيس قلم المحكمة، لفترة مدا سبع سنوات أيضا. 
وأخيرا تنبغي الإشـارة إلى أن عـدد القضـاة الخـاصين الذيـن اختـارم الـدول الأعضـاء  - ٣
آخذ في الازدياد تماشيا مـع الزيـادة في عـدد القضايـا. ويبلـغ عـدد القضـاة الخـاصين في الوقـت 

الراهن ٢٠ قاضيا (وكثيرا ما يعين نفس الشخص قاضيا خاصا في عدة قضايا مختلفة). 
وكمـا تعلـم الجمعيـة العامـة فـإن محكمـة العـدل الدوليـة هـي المحكمـة الدوليـة الوحيــدة  - ٤

ذات الطابع العالمي والاختصاص القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج. 
ـــها الــدول بمحــض  ففـي المقـام الأول، يتعـين علـى المحكمـة  أن تبـت فيمـا تعرضـه علي - ٥
إرادا من نزاعات في إطار ممارستها لسيادا. وفي هذا الصدد تنبغي الإشارة إلى أنـه إلى غايـة 
٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ انضمـت ١٨٩ دولـة إلى النظـام الأساسـي للمحكمـة، وأودعـــت ٦٣ 
منها لدى الأمين العام إعلانا باعترافها بالولاية الإجبارية للمحكمـة وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة 
٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـــة. وعــلاوة علــى ذلــك ينــص نحــو ٢٦٠ معــاهدة ثنائيــة 
أو متعـددة الأطـراف علـى اختصـاص المحكمـة في حـل التراعـات الـــتي تنشــأ عــن تطبيــق هــذه 
المعاهدات أو تفسيرها. وأخــيرا يجـوز للـدول أن تعـرض نزاعـا محـددا علـى المحكمـة مـن خـلال 

اتفاق خاص على غرار ما قام به عدد من الدول في الآونة الأخيرة. 
كما يجوز للجمعية العامة ومجلس الأمن أن يستشيرا المحكمة بشأن أي مسألة قانونيـة،  - ٦
ويجوز ذلك أيضا لأي هيئة مـن هيئـات الأمـم المتحـدة أو وكالاـا المتخصصـة مـتى أذنـت لهـا 

الجمعية العامة بذلك. 
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وخلال السنة الماضية اسـتمر عـدد القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة في الـتزايد. فبينمـا  - ٧
لم تتضمن قائمة الدعاوى المعروضة علـى المحكمـة خـلال أي وقـت في فـترة السـبعينات سـوى 
قضيـة واحـدة أو اثنتـين، تـراوح عددهـا في الفـترة بـين عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ بـين ٩ قضايــا 
و ١٣ قضية. ومنذ ذلك الحين تجاوز عدد القضايا ٢٠ قضية.  وبلغ هـذا العـدد ٢٤ قضيـة في 

٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وتعرض هذه القضايا من جانب الدول من مختلف أرجـاء العـالم، فمنـها خمـس قضايـا  - ٨
بين دول أفريقية، وواحدة بين دولتــين آسـيويتين، و ١٢ بـين دول أوروبيـة، واثنتـان بـين دول 

من أمريكا اللاتينية، وأربع بين القارات. 
وتختلف مواضيع هذه القضايا اختلافـا كبـيرا. وهكـذا فـإن قائمـة الدعـاوى المعروضـة  - ٩
على المحكمة تتضمن عادة قضايا تتعلق بالمنازعات على الأراضي بـين دولتـين جـارتين تسـعيان 
إلى ترسـيم حدودهمـا البريـة والبحريـة، أو إلى اسـتصدار قـرار بشـأن أي منـهما يملـــك الســيادة 
علـى منـاطق معينـة. وهـذا هـو الوضـع أساسـا فيمـا يتعلـق بخمـس قضايـا تتصـــل علــى التــوالي 
بالكاميرون ونيجيريا، وإندونيسيا وماليزيا، ونيكـاراغوا وهنـدوراس، ونيكـاراغوا وكولومبيـا، 
وبنـن والنيجـر. ومـن الأنـواع التقليديـة الأخـرى للمنازعـات تلـك الـتي ترفـع فيـها دولـة معينــة 
شكاوى بشأن معاملة يلقاها واحد أو أكثر من رعاياهـا في دولـة أخـرى (وينطبـق ذلـك علـى 

القضيتين بين غينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبين ليختنشتاين وألمانيا). 
ـــن.  وتتصـل قضايـا أخـرى بـأحداث أثـارت أيضـا انتبـاه الجمعيـة العامـة أو مجلـس الأم -١٠
وهكـذا عرضـت علـى المحكمـة منازعـات بـــين ليبيــا وكــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
والمملكة المتحدة إثر انفجـار طـائرة مدنيـة أمريكيـة في سمـاء قريـة لوكـربي في اسـكتلندا، بينمـا 
ـــات المتحــدة في  رفعـت إيـران دعـوى تتعلـق بالتدمـير المزعـوم لمنصـات نفـط مـن جـانب الولاي
عـامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وسـعت البوسـنة والهرســـك وكرواتيــا، في قضيتــين منفصلتــين، إلى 
استصدار قرار بإدانة يوغوسلافيا لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحـدة لمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة 
والمعاقبة عليها، لعـام ١٩٤٨. وأقـامت يوغوسـلافيا نفسـها دعـوى ضـد ثمـاني دول أعضـاء في 
منظمة حلف شمال الأطلسي (نـاتو) تطعـن في شـرعية الإجـراءات الـتي اتخذـا هـذه الـدول في 
كوسوفو. وأخيرا تدعي جمهورية الكونغو الديمقراطية في قضيتين منفصلتين أا كـانت ضحيـة 

لهجوم مسلح من طرف أوغندا ورواندا تباعا. 
ومـن المسـلم بـه أن هـذه الزيـادة في عـدد القضايـــا المعروضــة علــى المحكمــة وتنوعــها  - ١١
يسـتدعيان وصفـا يراعـي عنصـر الربـط فيمـا بينـها. وهكــذا تتصــل مجموعتــان مــن الدعــاوى 
بحادث لوكربي في حين تتعلق ثمان أخرى من حيث موضوعها بالإجراءات التي اتخذـا الـدول 
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الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (نـاتو) في كوسـوفو. بيـد أن كـلا مـن هـذه الدعـاوى يظـل 
ينطـوي علـى مذكـرات منفصلـة ينبغـي ترجمتـها وتجـــهيزها. كمــا أن المشــاكل القانونيــة الــتي 

تطرحها هذه الدعاوى لا تتشابه بأي حال من الأحوال. 
وعلاوة على ذلك اتخذت قضايا عدة طابعا أكثر تعقيدا نتيجـة لتقـديم المدعـى عليـهم  - ١٢
دفوعــا ابتدائيــة بشــأن الاختصــاص أو المقبوليــة، ونتيجــة للطلبــات المضــادة وطلبــــات الإذن 
ـــهم في بعــض الأحيــان، بالإشــارة  بـالتدخل � نـاهيك عـن طلبـات المدعـين، بـل والمدعـى علي

بتدابير تحفظية والتي ينبغي معالجتها على وجه السرعة. 
ولا ريب في أنه لولا النشاط الدؤوب للمحكمـة خـلال السـنة الماضيـة لكـانت الحالـة  - ١٣

أسوء مما هي عليه. 
وفي حكـم صـادر بتـاريخ ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، رفضــت المحكمــة طلبــا  -١٤
للسماح بالتدخل تقدمت بـه الفلبـين في ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠١ في القضيـة المتعلقـة بالسـيادة 
علـى بـولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان (إندونيســـيا/ماليزيــا). وقضــت المحكمــة بــأن الفلبــين لم 
تسـتطع أن تثبـت أن لهـا مصلحـة ذات طـابع قـــانوني ســتتأثر في ســياق القضيــة، علــى النحــو 
المنصوص عليه في المادة ٦٢ من النظـام الأساسـي للمحكمـة. غـير أن المحكمـة أحـاطت  علمـا 

بالملاحظات التي أدلى ا الطرفان، وكذا الملاحظات التي قدمتها الفلبين. 
وأصدرت المحكمة حكما ثانيـا في ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، في قضيـة بـين جمهوريـة  -١٥
الكونغو الديمقراطية وبلجيكا تتعلق بإصدار السلطات البلجيكية في ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
وتعميمها دوليا لأمر بالقبض على السـيد يروديـا عبـد االله ندومباسـي وزيـر خارجيـة الكونغـو 
آنـذاك. وقضـت المحكمـة في حكمـها بـأن إصـدار الأمـر وتعميمـه دوليـا يشـكلان انتـهاكا مـــن 
جانب بلجيكا للحصانة من الملاحقة الجنائية ولحرمة وزير خارجيـة الكونغـو بموجـب القـانون 
الدولي. كما قضت المحكمة بأن بلجيكا ملزمة بالتالي بأن تلغي، بطريقة من اختيارهـا،  الأمـر 
بالقبض الصادر في ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ وأن تبلغ السلطات التي عمم عليها ذلك الأمر. 

وأى هذا القرار نزاعا يتعلق بمسألة بالغة الأهميـة في العلاقـات الدوليـة. فقـد خلصـت  -١٦
المحكمة، بعد دراستها لممارسة الدول، بما فيها التشريعات الوطنية وقرارات شتى المحاكم العليـا 
الوطنيـة، وكـذا النظـامين الأساسـيين للمحكمتـين الجنـائيتين الدوليتـــين واجتــهاداما، إلى أنــه 
لا يـرد أي اسـتثناء علـى القـاعدة الـتي تنـص علـى الحصانـة مـن الملاحقـة الجنائيـة أمـام المحـــاكم 
الأجنبيــة وعلــى حرمــة وزراء الخارجيــة أثنــاء تقلدهــم لمنصبــهم، حــتى وإن كــانوا متــــهمين 
بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. غير أن المحكمة أكدت أن الحصانـات المتمتـع 
ا لا تستتبع ضمنا الإفلات من العقاب؛ ولاحظت أن الحصانات لا تشكل في الواقع حـاجزا 
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يحـول دون الملاحقـة الجنائيـة لوزيـر الخارجيـة أثنـاء تقلـده لمنصبـه أو بعـــده في ظــروف معينــة، 
وساقت أمثلة على ذلـك. وأصـدرت المحكمـة حكمـها في أعقـاب إجـراءات مسـتعجلة (جولـة 
واحدة من المذكرات الكتابية، والنظر في آن واحد في الدفوع المتعلقـة بالاختصـاص والمقبوليـة 

وكذا في موضوع الدعوى في مرحلة واحدة). 
وأصـدرت المحكمـة حكمـا ثالثـا مـهما في مجـال حفـظ السـلام والأمـن الـــدولي خــلال  -١٧
ـــانون الثــاني/ينــاير  السـنة الماضيـة. فبعـد أن سـحبت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، في ٣٠ ك
٢٠٠١، الدعوى التي أقامتها ضد رواندا في ١٩٩٩(الأنشـطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو)، 
تقدمـت إلى المحكمـة في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ بطلـب جديـد ضـد هـذه الدولـة، وأودعـــت في 
الوقت ذاته طلبا يرمي إلى الإشارة بتدابير تحفظية. وفي أمر صـادر في ١٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، 
تبين للمحكمة أنه ليس لها اختصاص ظـاهر للنظـر في موضـوع هـذه القضيـة، فرفضـت طلـب 
ـــة إلى ذلــك، ونظــرا لعــدم الاختصــاص الظــاهر،  الكونغـو الإشـارة بتدابـير تحفظيـة؛ وبالإضاف

رفضت المحكمة في الوقت ذاته طلب رواندا الرامي إلى شطب الدعوى من القائمة. 
وفي هذا الأمر، لاحظت المحكمة أن ثمة فرقا أساسيا بين مسألة ما إذا كانت دولة مـن  -١٨
الـدول تقبـل الاختصـاص ومسـألة انسـجام بعـض الأعمـال مـع القـانون الـدولي. كمـــا قضــت 
المحكمة بأن الدول تظل، في جميع الأحوال، تتحمل تبعة الأعمـال المنافيـة للقـانون الـدولي الـتي 
قد تكون مسؤولة عنها، وأا مطالبة بأن تحـترم بصفـة خاصـة التزاماـا بموجـب ميثـاق الأمـم 
المتحدة؛ وفي هذا الصدد، أحاطت المحكمة علما بشتى قرارات مجلس الأمن الداعية إلى احـترام 

حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في المنطقة. 
وعلاوة على ذلك، عقدت المحكمة، خلال ربيع عـام ٢٠٠٢، جلسـات عامـة مطولـة  -١٩
للاستماع إلى مرافعات الأطراف بشأن موضوع القضية المتعلقة بـالحدود البريـة والبحريـة بـين 
الكاميرون ونيجيريا (الكامـيرون ضـد نيجيريـا: مـع تدخـل غينيـا الاسـتوائية) والقضيـة المتعلقـة 
بالسيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا). وفي الوقـت الـذي كـان فيـه 
هذا التقرير قيد الإعداد، شـرعت المحكمـة في مداولاـا بشـأن هـاتين القضيتـين. وتسـتعد الآن 
للاسـتماع للمرافعـات الشـفوية ليوغوسـلافيا والبوسـنة والهرسـك فيمـا يتعلـق بطلـــب مراجعــة 
ـــوز/يوليــه ١٩٩٦ الــذي تقدمــت بــه يوغوســلافيا إلى المحكمــة في   حكمـها الصـادر في ١١ تم
٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١.  وكانت المحكمة قـد أعلنـت في ذلـك الحكـم اختصاصـها للنظـر في 
ــد  القضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها  والـتي كـانت ق

عرضتها البوسنة والهرسك على المحكمة في ١٩٩٣. 
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وخلال السنة الماضية، صدر ١٥ أمرا عن المحكمة، أو رئيس المحكمة أو نائب الرئيـس  -٢٠
فيما يتعلق بتنظيم الإجراءات في القضايا الحالية. 

واسـتطاعت المحكمـة حـتى الآن أن تنظـر أو تباشـر النظـر في القضايـا الجـاهزة لإصــدار  - ٢١
حكـم بشـأا دون تأخـير مفـرط. بيـد أنـه لم تنتـه الإجـراءات الكتابيـة في عـدد مـــن القضايــا، 

وبالتالي ستكون السنة القضائية ٢٠٠٢-٢٠٠٣ سنة حافلة بالأعمال إلى حد كبير.  
ـــة أن اتخــذت في عــام ١٩٩٧ تدابــير  وإدراكـا منـها لهـذه الصعوبـات، سـبق للمحكم -٢٢
مختلفة لترشيد عمل قلم المحكمة وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات لغرض تحســين أسـاليب 
عملها وتشجيع الأطراف أصحاب العلاقة بإجراءاا على التعاون معها بقدر أكـبر. وقـد ورد 
سرد بمختلف هذه التدابير في التقرير المقدم إلى الجمعية العامة عمـلا بقـرار الجمعيـة ١٦١/٥٢ 
ـــن الفــترة مــن  المـؤرخ ١٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧ (انظـر التذييـل ١ لتقريـر المحكمـة ع
١ آب/ أغسطس ١٩٩٧ إلى ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٨). وقد استمر بذل هذه الجهود. وقـامت 
المحكمة أيضا بخطوات من شأا تقصير الإجـراءات وتبسـيطها ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالدفوع 
ــــها خـــلال الســـنة ٢٠٠١-٢٠٠٢،  التمهيديــة والطلبــات المضــادة. وواصلــت تنقيــح لائحت
واعتمدت توجيهات إجرائيـة شـتى (انظـر الفقـرة ٣٦٨ ومـا يليـها). وترحـب بالتعـاون الـذي 
أبدته بعض الأطراف التي اتخذت إجراءات للحد من عدد المذكرات الكتابية وحجمـها وكـذا 
طـول فـترة مرافعاـــا الشــفوية، وقــامت بتوفــير المذكــرات في بعــض القضايــا بلغــتي المحكمــة 

الرسميتين. 
ـــه مــن جــهود، لــن  وأشـارت المحكمـة في تقريرهـا الأخـير إلى أـا، رغـم كـل مـا تبذل -٢٣

تتمكن مستقبلا من استيعاب الزيادة في عملها دون أن تزيد ميزانيتها زيادة كبيرة. 
وأقـرت الجمعيـة العامـة لاحقـــا، في كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، ميزانيــة المحكمــة  -٢٤
لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، واعتمــدت توصيــات اللجنــة الاستشـــارية لشـــؤون الإدارة 
والميزانية فيما يتعلق بالاحتياجات من الموظفين. وبالتـالي، تم إحـداث وظيفتـين مـن رتبـة ف-
٤، إحداهمـا وظيفـة موظـف قـانوني والأخـرى وظيفـة رئيـس الإدارة وشـؤون الموظفـين. كمـــا 
منـح قلـم المحكمـة أربـع وظـائف طـابعين مخـتزلين وثـلاث وظـائف كتبـة قضـاة. وعـلاوة علـــى 
ذلك، حولت ثلاث وظائف مؤقتة من فئة الخدمات العامة إلى وظائف دائمـة، وهـي: وظيفتـا 
كاتبي قضاة ووظيفة كاتب لموقع المحكمة على شبكة الإنترنت. كمـا يجـدر بالملاحظـة أن ١٤ 
وظيفة مؤقتة قد أُحدثت في عام ٢٠٠١ وتم إقرارها في فـترة السـنتين الراهنـة (ثـلاث وظـائف 
مترجمين تحريريين برتبة ف-٤، وتسع وظائف مترجمين تحريريين برتبة ف-٣، ووظيفتـان مـن 
فئـة الخدمـات العامـة). وأخـيرا، أعيـــد حســاب مجمــوع مبلــغ اعتمــادات الميزانيــة المخصصــة 
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للمساعدة المؤقتة للسماح بتمويل خمس وظائف برتبـة ف-٢ لكتبـة الشـؤون القانونيـة. وبنـاء 
ـــلاك الموظفــين ٩٦ موظفــا في فــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣: ٤٠  عليـه، سـيكون مجمـوع م
موظفا يشغلون وظائف في الفئة الفنيـة أو فئـة أعلـى (٢٨ وظيفـة دائمـة و١٢ وظيفـة مؤقتـة)، 
و٥١ موظفا من فئـة الخدمـات العامـة (٤٩ وظيفـة دائمـة ووظيفتـان مؤقتتـان)، وخمسـة كتبـة 

شؤون قانونية  يتم تمويل وظائفهم في إطار المساعدة المؤقتة العامة. 
ـــها اللجنــة  غـير أن الجمعيـة العامـة، لم توافـق علـى كـل التوصيـات الأخـرى الـتي قدمت -٢٥
ـــالدعم  الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة. ويتعلـق الأمـر بصفـة خاصـة بتوصيتـها المتعلقـة ب
البرنامجي. فالتخفيض في اعتمادات الميزانية المخصصة لهذا البنـد أحـدث صعوبـات للمحكمـة، 
منها ما يتعلق بدفع الإيجار المستحق عليها لمؤسسة كارنيجي مقـابل اسـتخدام غـرف في قصـر 

السلام أو ما يتعلق باستبدال شتى المعدات وصيانتها وهي مسألة ضرورية إطلاقا. 
وخلاصة القول، إن محكمة العدل الدولية ترحب بالثقة المتزايدة التي تبديها الـدول في  -٢٦
قدرة المحكمة على حل منازعاا. وقد اضطلعـت في الفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٢ بمهامـها القضائيـة 
بحزم وعزم. وستسير المحكمة على دأا بطبيعة الحال خـلال هـذه السـنة رغـم الصعوبـات الـتي 

تواجهها بسبب تخفيض اعتمادات الميزانية المخصصة لها فيما يتعلق بالدعم البرنامجي. 
تنظيم المحكمة  ثانيا -
تشكيل المحكمة  ألف -

التشـكيل الحـالي للمحكمـة هـو كالتـالي: الرئيـس: جيلـبر غيـوم؛ نـائب الرئيـس: شـــي  - ٢٧
جيويونـغ؛ القضـاة: شـيغيرو أودا،  ورايمونـــد رانجيفــا، وغــيزا هــيرتزيغ، وكــارل � أوغســت 
فلايشاور، وعبد القادر كوروما، وفلادلن س. فريشـتين، وروزالـين هيغنــز، وغونزالـو بـارا - 
أرانغورين، وبيتر هــ. كويمـانس، وفرانشيسـكو ريزيـك، وعـون شـوكت الخصاونـة، وتومـاس 

بويرغنتال، ونبيل العربي. 
وفي أعقاب استقالة القاضي محمـد البجـاوي، ابتـداء مـن ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١،  -٢٨
ـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، الســيد نبيــل  انتخبـت الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، في ١٢ تش

العربي لما تبقى من فترة ولاية القاضي البجاوي التي ستنتهي في ٥ شباط/فبراير ٢٠٠٦. 
ورئيـس قلـم المحكمـة هـو السـيد فيليـب كوفـرور. أمـا نـائب رئيـس قلـم المحكمـة فــهو  -٢٩

السيد جان - جاك أرنالديز. 
ووفقـا للمـادة ٢٩ مـن النظـام الأساسـي، تشـــكل المحكمــة ســنويا دائــرة للإجــراءات  -٣٠

المستعجلة مكونة على النحو التالي: 
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الأعضاء: 
رئيسا  غ. غيوم 

نائبا للرئيس  شي جيويونغ
قضاة  غ. هيرتزيغ وعبد القادر كوروما، غ. بارا � أرانغورين

العضوان المناوبان: 
القاضيان ر. هيغنــز وعون ش. الخصاونة 

وفي أعقـاب اسـتقالة القـاضي محمـد البجـاوي، انتخبـت المحكمـة القـاضي نبيـل العــربي  -٣١
ليخلفه في عضوية دائرة المسائل البيئية في المحكمة. ودائرة المسائل البيئية بالمحكمة، التي أنشـئت 
في عـام ١٩٩٣ عمـلا بـالفقرة ١ مـن المـادة ٢٦ مـن النظـام الأساســـي، والــتي تنتــهي ولايتــها 

بعضويتها الحالية في شباط/فبراير ٢٠٠٣، مشكَّلة على النحو التالي: 
 

رئيسا  غ. غيــوم
نائبا للرئيس  شي جيويونغ

ر. رانجيفا، غ. هيرتزيغ، ف. ريزيك، 
ع. ش. الخصاونة، ونبيل العربي     قضاة 

وفي القضيتين المتعلقتين بمسائل تفسير وتطبيق اتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١، الناشـئة   -٣٢
ـــة  عـن حـادث لوكـربي الجـوي (الجماهيريـة العربيـة الليبيـة ضـد المملكـة المتحـدة)، و(الجماهيري
العربية الليبية ضد الولايات المتحــدة الأمريكيـة)، اختـارت ليبيـا السـيد أحمـد صـادق الكشـري 
قاضيا خاصا. وفي القضية الأولى، التي تنحت فيها القاضية هيغينــز، اختـارت المملكـة المتحـدة 
السير روبرت جينينغـز ليكون قاضيا خاصا. وشـارك السـيد جينينغــز بصفتـه قاضيـا خاصـا في 

مرحلة الإجراءات المتعلقة بالاختصاص والمقبولية. 
وفي القضية المتعلقة بمنصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضـد الولايـات المتحـدة)  - ٣٣

اختارت إيران السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليـها (البوسـنة  - ٣٤
والهرسـك ضـد يوغوسـلافيا)، اختـارت البوسـنة والهرســـك الســيد إيليــهو لوتربــاخت قاضيــا 
خاصا بينما اختارت يوغوسلافيا السيد ميلينكو كرتشا قاضيا خاصا. واسـتقال السـيد إيليـهو 

لوترباخت من منصب القاضي الخاص في ٢٢ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
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وفي القضية المتعلقة بمشروع غابشيكوفو � ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا) اختـارت  -٣٥
سلوفاكيا السيد كرزيشتوف ج. سكوبتشفسكي قاضيا خاصا. 

وفي القضية المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريـا (الكامـيرون ضـد  - ٣٦
نيجيريـا: مـع تدخـل غينيـا الاسـتوائية) اختـارت الكامـيرون السـيد كيبـا مبـــايي قاضيــا خاصــا 

واختارت نيجيريا السيد بولا أ. أجيبولا قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان (إندونيسـيا/ماليزيـا)  - ٣٧
اختارت إندونيسيا السيد محمد شهاب الدين قاضيا خاصا واختارت ماليزيا السيد كريسـتوفر 
ج. ويرامانتري قاضيا خاصا. وبعد استقالة السـيد شـهاب الديـن، اختـارت إندونيسـيا السـيد 

توماس فرانك قاضيا خاصا. 
وفي القضايـــا المتعلقـــة بمشـــروعية اســـتعمال القـــوة (يوغوســـلافيا ضـــــد بلجيكــــا)؛  -٣٨
(يوغوسلافيا ضد كندا)؛ (يوغوسلافيا ضد فرنسـا)؛ (يوغوسـلافيا ضـد ألمانيـا)؛ (يوغوسـلافيا 
ضـد إيطاليـا)؛ (يوغوسـلافيا ضـد هولنـدا)؛ (يوغوسـلافيا ضـد البرتغـال) و (يوغوسـلافيا ضـــد 
المملكـة المتحـدة)، اختـارت يوغوسـلافيا السـيد ميلينكـو كرتشـا قاضيـــا خاصــا؛ وفي القضايــا 
المتعلقة بـ (يوغوسلافيا ضد بلجيكا) و (يوغوسلافيا ضد كندا) و (يوغوسلافيا ضد إيطاليـا)، 
اختارت بلجيكا السيد باتريك دوينسلاغر قاضيا خاصا، واختارت كندا السيد مـارك لالونـد 
قاضيا خاصا بينما اختارت إيطاليا السيد جيورجيو غاجا قاضيا خاصا. وكـان هـؤلاء القضـاة 

يعملون بصفتهم تلك أثناء البت في طلب يوغوسلافيا الرامي إلى الإشارة بتدابير تحفظية. 
وفي القضيــة المتعلقــة بالأنشــطة المســلحة في أراضــــي الكونغـــو (جمهوريـــة الكونغـــو  - ٣٩
الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا) اختـارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة السـيد جـو فرهوفــن قاضيــا 

خاصا واختارت أوغندا السيد جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيـا  -٤٠
ـــارت  ضــد يوغوســلافيا) اختــارت كرواتيــا الســيد بودســلاف فوكــاس قاضيــا خاصــا واخت

يوغوسلافيا السيد ميلينكو كرتشا قاضيا خاصا. 
وفي القضيـة المتعلقــة بــالأمر بــالقبض المؤرخــة ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ (جمهوريــة  - ٤١
الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) اختارت جمهورية الكونغو الديمقراطية السـيد سـايمان بـولا-

بولا قاضيا خاصا واختارت بلجيكا السيدة كريستين فان دن فينغايرت قاضية خاصة. 
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وفي القضيـة المتعلقـة بممتلكـات معينـة (ليختنشـتاين ضـد ألمانيـا) اختـارت ليختنشـــتاين  - ٤٢
ـــن منصــب القــاضي الخــاص في  السـير يـان براونلـي قاضيـا خاصـا. وقـد اسـتقال السـير يـان م

٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وفي القضيـة المتعلقـة بـالحدود البحريـة بـين نيكـاراغوا وهنـدوراس في البحـــر الكــاريبي  -٤٣
(نيكــاراغوا ضــد هنــدوراس)، اختــارت نيكــاراغوا الســيد جورجيــو غاجــــا قاضيـــا خاصـــا 

واختارت هندوراس السيد خوليو غونزاليس كامبوس قاضيا خاصا. 
وفي القضية المتعلقة بـطلب إعادة النظـر في الحكـم الصـادر في ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦  -٤٤
في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوســنة والهرسـك 
ــــارت  ضــد يوغوســلافيا)، والدفــوع الابتدائيــة (يوغوســلافيا ضــد البوســنة والهرســك)، اخت
يوغوسلافيا السيد فويين ديميتريفيتش قاضيـا خاصـا واختـارت البوسـنة والهرسـك السـيد سـيد 
هودزيتــش قاضيــا خاصــا. واســتقال الســــيد هودزيتـــش مـــن منصـــب القـــاضي الخـــاص في 

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ـــا)، اختــارت  وفي القضيـة المتعلقـة بــالتراع الـبري والبحـري (نيكـاراغوا ضـد كولومبي -٤٥

كولومبيا  السيد إيف ل. فورتيي قاضيا خاصا. 
ـــد: ٢٠٠٢)  وفي القضيـة المتعلقـة بالأنشـطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو (طلـب جدي -٤٦
(جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا)، اختـارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة الســـيد 

جان - بيار مافونغو قاضيا خاصا واختارت رواندا السيد جون دوغار قاضيا خاصا. 
 

الامتيازات والحصانات  باء �
تنص المادة ١٩ من النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى أن �أعضـاء المحكمـة يتمتعـون،  - ٤٧

لدى مزاولة أعمالهم في المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية�. 
وإثر تبادل للرسائل بين رئيـس المحكمـة ووزيـر الشـؤون الخارجيـة في هولنـدا، بتـاريخ  - ٤٨
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٤٦، بات القضاة بصفة عامـة يتمتعـون بـذات الامتيـازات والحصانـات 
والتسهيلات والصلاحيات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى جلالـة ملكـة 
هولنـدا (Acts and Documents No. 5, pp. 200-207 .I.C.J). وعـلاوة علـــى ذلــك ووفقــا 
للشروط المنصوص عليها في رسالة لوزير خارجية هولنـدا مؤرخـة ٢٦ شـباط/فـبراير ١٩٧١، 
بات لرئيس المحكمة الأسبقية من الناحية البروتوكولية علـى رؤسـاء البعثـات، بمـن فيـهم عميـد 
السلك الدبلوماسي، يليه مباشرة نائب رئيس المحكمة ثم تمنح الأسـبقية البروتوكوليـة بالتنـاوب 

بين رؤساء البعثات وأعضاء المحكمة (المرجع نفسه، الصفحات ٢١٠-٢١٣). 
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وبموجـب القـرار ٩٠ (د - ١)، المـؤرخ ١١ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٤٦ (المرجــع  - ٤٩
نفسـه، الصفحـــات ٢٠٦-٢١١) أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الاتفــاق المــبرم مــع 

حكومة هولندا في حزيران/يونيه ١٩٤٦ وأوصت بما يلي : 
�... إذا كان قاض يقطن في بلـد آخـر غـير بلـده كـي يكـون بصـورة دائمـة 
رهن إشارة المحكمـة، فينبغـي أن تمنـح لـه الامتيـازات والحصانـات الدبلوماسـية خـلال 

فترة إقامته هناك�  
و �ينبغي أن يمنح القضاة كل التسـهيلات لمغـادرة البلـد الـذي قـد يوجـدون 
فيه، من أجل دخول البلد الذي تعقد فيه المحكمة جلسـاا ومغادرتـه. كمـا ينبغـي أن 
يتمتعوا في جميع البلدان التي قـد يمـرون ـا أثنـاء أسـفارهم المقترنـة بممارسـة مهامـهم، 
بجميـع الامتيـــازات والحصانــات والتســهيلات الــتي تمنحــها تلــك البلــدان للمبعوثــين 

الدبلوماسيين�. 
ويتضمن القرار نفسـه توصيـة تدعـو الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة إلى الاعـتراف  - ٥٠
بجواز مرور الأمم المتحدة الذي تصدره المحكمة للقضاة وقبوله. وقد صـدرت جـوازات المـرور 
هـذه منـذ عـام ١٩٥٠. وهـي تشـبه في شـكلها جـوازات المـرور الـتي تصدرهـا الأمانـــة العامــة 

للأمم المتحدة. 
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة ٨ من المادة ٣٢ من النظام الأساسي للمحكمة علـى  - ٥١

أنه �تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات [التي يتلقاها القضاة] من الضرائب كافة�. 
اختصاص المحكمة  ثالثا -

اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات  ألف -
ـــم المتحــدة البــالغ عددهــا  في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ كـانت الـدول الأعضـاء في الأم - ٥٢

١٨٩ دولة، إضافة إلى سويسرا، أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة. 
وأصدرت ثلاث وستون دولة لحد الآن إعلانـات (العديـد منـها مشـفوع بتحفظـات)  - ٥٣
تقر فيها بالولاية الإجبارية للمحكمة علـى النحـو المتوخـى في الفقرتـين ٢ و ٥ مـن المـادة ٣٦ 
مـن النظـام الأساسـي. وهـذه الـدول هـــي إســبانيا واســتراليا وإســتونيا وأوروغــواي وأوغنــدا 
وباراغواي وباكستان وبربادوس والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبنما وبوتسوانا وبولنـدا وتوغـو 
والجمهوريــة الدومينيكيــة وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وجورجيــا والدانمــــرك والســـنغال 
وسوازيلند والسودان وسورينام والسويد وسويسرا والصومال وغامبيا وغينيا وغينيا � بيسـاو 
ـــدا وقــبرص والكامــيرون وكمبوديــا وكنــدا وكوســتاريكا وكولومبيــا وكينيــا  والفلبـين وفنلن
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ولكسـمبرغ وليبريـا وليختنشـتاين وليسـوتو ومالطـة ومدغشـــقر ومصــر والمكســيك ومــلاوي 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية وموريشـيوس ونـاورو والـنرويج والنمسـا 
ونيجيريــا ونيكــاراغوا ونيوزيلنــدا وهــايتي والهنــد وهنــدوراس وهنغاريــــا وهولنـــدا واليابـــان 

ويوغوسلافيا واليونان. 
وتم إيداع إعلان كوت ديفوار لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة خـلال الإثـني عشـر  -٥٤
شهرا قيد الاستعراض، في ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠١. وفي ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، 
أشعرت كولومبيا الأمـين العـام بقرارهـا سـحب إعلاـا، بـأثر فـوري، بينمـا أشـعرت أسـتراليا 
الأمــــين العــــام، في ٢٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٢، بقــــرار الاســــتعاضة عــــن إعلاــــا المــــــؤرخ 
١٣ آذار/مارس ١٩٧٥ بإعلان معدل جديد، وذلك بأثر فوري. وسـترد نصـوص الإعلانـات 
الـتي أودعتـها الـدول المذكـورة أعـلاه، في الفـرع الثـاني مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة القادمـــة 

 .(I .C.J. Yearbook) لحولية محكمة العدل الدولية
ويتضمـن الفـرع الثـالث مـن الفصـل الرابـع مـن الطبعـة التاليـــة لحوليــة محكمــة العــدل  -٥٥
الدولية قوائم المعاهدات والاتفاقيات التي تحدد اختصاص المحكمـة. وفي الوقـت الراهـن يسـري 
مفعول نحو ١٠٠ من هذه الاتفاقيات المتعددة الأطراف وحوالي ١٦٠ من الاتفاقيات الثنائيــة. 
وبالإضافـة إلى ذلـك يشـمل اختصـاص المحكمـة المعـاهدات أو الاتفاقيـات السـارية الـتي تقضــي 
بإحالة التراعات إلى المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي، (المـادة ٣٧ مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة 

العدل الدولية). 
اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء  باء -

بالإضافــة إلى الأمــم المتحــدة (الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن والــس الاقتصــــادي  - ٥٦
والاجتماعي ومجلس الوصاية واللجنة المؤقتـة التابعـة للجمعيـة العامـة) يـؤذن حاليـا للمنظمـات 

التالية بطلب فتاوى من المحكمة في المسائل القانونية الناشئة ضمن نطاق أنشطتها: 
منظمة العمل الدولية؛ 

منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 

منظمة الطيران المدني الدولي؛ 
منظمة الصحة العالمية؛ 

البنك الدولي؛ 
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المؤسسة المالية الدولية؛ 
المؤسسة الإنمائية الدولية؛ 

صندوق النقد الدولي؛ 
الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ 
المنظمة البحرية الدولية؛ 

المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ 
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

وسترد قائمة بالصكوك الدولية التي تنص على اختصاص المحكمة في إصـدار الفتـاوى،  - ٥٧
في الفرع الأول من الفصل الرابع من الطبعة المقبلة لحولية محكمة العدل الدولية. 

سير عمل المحكمة  رابعا -
لجان المحكمة  ألف -

تتشكل اللجان التي تنشئها المحكمة لتيسير أداء مهامها الإدارية على النحو الآتي:  - ٥٨
لجنة الإدارة والميزانية: وتضم رئيـس المحكمـة (رئيسـا) ونـائب رئيـس المحكمـة  (أ)

والقضاة رانجيفا وفلايشاور وفيريشتين وكويمانس. 
ـــك  لجنـة العلاقـات: وتضـم القضـاة بـارا أرانغوريـن (رئيسـا) وهـيرتزيغ وريزي (ب)

والخصاونة. 
لجنة المكتبة: وتضم القضاة كوروما (رئيسا) وهيغتر كويمانس وريزيك.  (ج)

لجنة الحوسبة التي ترأسها القاضية هيغنـز وعضويتـها مفتوحـة لجميـع المـهتمين  (د)
من أعضاء المحكمة. 

اللجنــة المعنيــة بمتحــف المحكمــة: وتضــم القضــاة كويمانـــس (رئيســـا) وأودا  (هـ)
ورانجيفا وفيريشتين. 
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وتتكون لجنة اللوائح، التي شكلتها المحكمة في عام ١٩٧٩ كهيئـة دائمـة، مـن القضـاة  - ٥٩
فلايشاور (رئيسا) وهيرتزيغ وكوروما وهيغنـز وبويرغنتال والعربي. 

قلم المحكمة  باء �
محكمـة العـدل الدوليـة هـي الهيئـة الرئيسـية الوحيـدة بـالأمم المتحـــدة الــتي تملــك إدارة  - ٦٠
خاصة ا (انظر المادة ٩٨ من الميثـاق). وقلـم المحكمـة هـو الجـهاز الإداري الدائـم للمحكمـة. 
ويحـدد النظـام الأساسـي للمحكمـة ولائحتـها دور هـذا الجـهاز (ولا سـيما المـــواد ٢٢ إلى ٢٩ 
من اللائحة). وحيث أن المحكمة هيئة قضائية ومؤسسة دولية في  الوقت نفسه، فـإن دور قلـم 
المحكمة يتمثل في توفير الدعم القضائي والعمل كأمانة دوليـة. وهكـذا فـإن عمـل قلـم المحكمـة 
هـو عمـل قضـائي ودبلوماسـي مـن جهـة ومـــن جهــة أخــرى يمــاثل عمــل الإدارات القضائيــة 
والإداريـة والماليـة وإدارات خدمـة المؤتمـرات والإعــلام في أي منظمــة دوليــة. وتحــدد المحكمــة 
تنظيم قلم المحكمة بناء على مقترحات مـن رئيـس قلـم المحكمـة بينمـا تتحـدد مهامـه بتعليمـات 
يصدرها رئيس قلم المحكمة وتقرها المحكمـة (اللائحـة، الفقرتـان ٢ و ٣ مـن المـادة ٢٨). وقـد 
وضعـت التعليمـــات المتعلقــة بقلــم المحكمــة في تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٤٦. ويــرد الهيكــل 

التنظيمي لقلم المحكمة في الصفحة ٢٠. 
وتعـين المحكمـة موظفـي قلـم المحكمـة بنـاء علـى اقتراحـات مـن رئيـس قلـم المحكمــة أو  - ٦١
يعينهم رئيس قلم المحكمة بموافقة رئيس المحكمة حينما يتعلق الأمر بالموظفين من فئة الخدمـات 
العامة. ويعين رئيس قلم المحكمة الموظفـين العـاملين علـى أسـاس عقـود قصـيرة الأجـل. وتحـدد 
ظـروف العمـل في النظـام الأساسـي للموظفـين الـذي اعتمدتـه المحكمــة (انظــر المــادة ٢٨ مــن 
لائحة المحكمة). وبصفة عامة يتمتـع موظفـو قلـم المحكمـة بـذات الامتيـازات والحصانـات الـتي 
يتمتع ا أعضاء البعثات الدبلوماسية من نفس المستوى في لاهاي. كما يتمتعون بحقوق، مـن 
ــن  حيـث مركزهـم وأجورهـم ومعاشـام تعـادل تلـك الـتي يتمتـع ـا موظفـو الأمانـة العامـة م

الفئات أو الرتب المعادلة. 
وشهد حجم العمل بقلم المحكمة، على مدى السنوات الثلاث عشرة الأخـيرة، زيـادة  - ٦٢
كبـيرة بـالرغم مـن إدخـال التكنولوجيـات الجديـدة، وذلـــك بســبب الزيــادة الكبــيرة في عــدد 
القضايا المعروضة على المحكمـة. ونتيجـة لذلـك ارتـأت المحكمـة أن مـن الضـروري إنشـاء لجنـة 
فرعيـة، شـكلت في عـام ١٩٩٧، للنظـر في أسـاليب عمـل قلـم المحكمـة. وقـــد قدمــت اللجنــة 
الفرعية تقريرا، في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧، يتضمن ملاحظاا وتوصياـا بشـأن أسـاليب 
العمـل والمسـائل الإداريـة والهيكـل التنظيمـي لقلـم المحكمـة. وأوصـت اللجنـــة الفرعيــة، بصفــة 
ـــير اللامركزيــة وإعــادة التنظيــم داخــل قلــم المحكمــة. وفي كــانون  خاصـة، بتنفيـذ بعـض تداب
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الأول/ديسمبر ١٩٩٧، قبلــت المحكمـة تقريبـا جميـع توصيـات اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بالترشـيد 
ـــة.  وقـامت في وقـت لاحـق بتنفيذهـا وإحالتـها إلى اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزاني
ورحبـت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ٢٤٩/٥٤ المعتمـد في ٢٣ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩ 

بالتدابير التي اتخذا المحكمة لكنها لاحظت 
�بقلـق أن المـوارد المقترحـة في محكمـة العـدل الدوليـة غـير متناسـبة مـع عـبء 
العمل المتوقع وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـترح مـوارد كافيـة لهـذه الغايـة في سـياق 
الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تراعى فيها الزيادة في حجـم 

العمل ا والحجم الكبير المتراكم من وثائق المحكمة�. 
وفي السـياق نفسـه، ونظـرا لأن الأثـر الـذي ترتـب علـى الزيـادة قـي عـــبء العمــل في  � ٦٣
المحكمة كان أكثر إلحاحا في إدارة الشؤون اللغوية، فقد قدمـت المحكمـة في أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
طلبــا مــن أجــل تزويدهــا بميزانيــة تكميليــة لفــترة الســــنتين ٢٠٠٠ - ٢٠٠١. وفي كـــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وافقـت الجمعيـة العامـة علـى ميزانيـة تكميليـــة لســنة ٢٠٠١. ونظــرا 
لاسـتمرار ارتفـاع عـدد القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة، فقـد طلبـــت إجــراء زيــادة هامــة في 

ميزانيتها لفترة السنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.  
وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وافقت الجمعية العامة على ميزانيـة المحكمـة لفـترة  - ٦٤
السـنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣، واعتمــدت كــل اقتراحــات اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة 
ـــين جديدتــين برتبــة ف-٤:  والميزانيـة بشـأن موظفـي قلـم المحكمـة. وهكـذا تم إحـداث وظيفت
وظيفة واحدة لكاتب المحكمة داخـل إدارة المسـائل القانونيـة، ووظيفـة واحـدة لموظـف الإدارة 
وشـؤون الموظفـين. وبالإضافـة إلى ذلـك، منـح قلـم المحكمـة سـبع وظـائف مـــن فئــة الخدمــات 
العامـة، تشـمل كـاتبي قضـــاة إضــافيين، ومســاعد إداري لموظــف الإدارة وشــؤون الموظفــين، 
و كاتب إدخال البيانات داخل شعبة المالية، واختصاصي دعم الطلبات داخل شعبة الحوسـبة، 
ومســاعد محفوظــات داخــل شــعبة المحفوظــات، وكــاتب قاعــة المطالعــة في مكتبــة المحكمــــة. 
وأحدثت سبع وظائف إضافية من فئة الخدمات العامة بنقل الاعتمـادات الـتي كـانت مخصصـة 
في السابق للمساعدة المؤقتة، وتشمل أربع وظائف طابعي اختزال وثلاث وظائف كتبــة قضـاة 
إضافيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، تم تحويـل ثـلاث وظـــائف مؤقتــة مــن فئــة الخدمــات العامــة إلى 
وظـائف ثابتـة، وهـي وظيفتـا كـاتبي قضـاة، ووظيفـة كـاتب موقـــع المحكمــة علــى الإنــترنيت. 
وبالإضافة إلى ذلك، يجـدر بالملاحظـة أن الوظـائف المؤقتـة الأربـع عشـرة الـتي أتيحـت في عـام 
٢٠٠١ قـد تم تثبيتـها في فـترة السـنتين الحاليـة، وهـي: ثلاثـة وظـائف مـترجمين تحريريـين برتبــة 
ف-٤، وتسع وظائف مترجمين تحريريين برتبـة ف-٣، ووظيفتـا مسـاعدين إداريـين  مـن فئـة 
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الخدمات العامة. وأخيرا، حسِب مجمـوع الاعتمـاد المخصـص  للمسـاعدة العامـة المؤقتـة لفـترة 
السنتين هذه بطريقة تتيح تمويل خمس وظائف كتبة قانونيين متفرغين برتبة ف-٢. 

وبناء عليه، فإن مـلاك موظفـي قلـم المحكمـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ سـيبلغ  - ٦٥
ــى،  مجموعـه ٩١ موظفـا وذلـك علـى النحـو التـالي: ٢٨ موظفـا مـن فئـة الإداريـين أو رتبـة أعل

و٤٩ موظفا في فئة الخدمات العامة، و١٤ موظفا يشغلون وظائف مؤقتة في فترة السنتين. 
رئيس قلم المحكمة ونائبه 

رئيس قلم المحكمة هو قناة التواصـل العاديـة بـين المحكمـة والخـارج ويتـولى علـى وجـه  - ٦٦
الخصوص إعداد جميع المراسلات والإشعارات وعمليات إحالة الوثائق اللازمة بموجـب النظـام 
الأساسـي للمحكمـة أو لائحتـها؛ ويعـد قائمـة عامـة بجميـع القضايـا ويدوـا ويرقمـها حســب 
الترتيب الذي ترد فيه إلى قلم المحكمة الوثائق التي رفعت ا الدعـاوى أو الـتي طلبـت بموجبـها 
فتاوى؛ ويحضر شخصيا أو يمثله نائبه في جلسـات المحكمـة ودوائرهـا كمـا يعتـبر مسـؤولا عـن 
إعداد محاضر تلك الجلسات؛ ويتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما قد تحتاجه المحكمـة مـن ترجمـة 
تحريريـة أو شـفوية إلى لغـتي عملـها الرسميتـين (الفرنســـية والإنكليزيــة) أو التــأكد مــن ســلامة 
الترجمـة؛ ويوقـع جميـع أحكـام المحكمـة والفتـاوى والأوامـر الصـادرة عنـها فضـــلا عــن محــاضر 
جلساا؛ وهو مسؤول عن إدارة قلم المحكمة وعن أعمال جميع الإدارات والشعب التابعة لـه؛ 
بمـا في ذلـك الحسـابات والإدارة الماليـة وفقـا للإجـراءات الماليـة المعمـول ـا في الأمـم المتحــدة؛ 
ويساعد في تعهد العلاقات الخارجية للمحكمة مع المنظمات الدولية ومع الـدول علـى السـواء 
في ميدان الإعلام المتعلق بأنشطة المحكمة ومنشوراا (المنشورات الرسميـة للمحكمـة والبيانـات 
الصحفية وما إلى ذلك)؛ وأخيرا يكـون قيمـا علـى أختـام وشـعارات المحكمـة ومحفوظاـا وأيـة 

محفوظات أخرى تكون في عهدة المحكمة (بما في ذلك محفوظات محاكمة نورمبرغ). 
ويساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيسه ويقوم مقامه في غيابه؛ وقد عهدت إليـه منـذ  - ٦٧
عـام ١٩٩٨  مسـؤوليات إداريـة واسـعة النطـاق بمـا في ذلــك الإشــراف المباشــر علــى شــعب 

المحفوظات والحوسبة والمساعدة العامة. 
الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة 

إدارة الشؤون القانونية 
تتكـون هـذه الإدارة مـن سـبعة موظفـــين مــن الفئــة الفنيــة وموظــف واحــد مــن فئــة  - ٦٨
ـــة داخــل قلــم المحكمــة. وتتمثــل  الخدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن جميـع الشـؤون القانوني
مهمتـها الرئيسـية في مســـاعدة المحكمــة علــى أداء وظائفــها القضائيــة. وتتــولى إعــداد محــاضر 
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جلسات المحكمة وتعمل بوصفها أمانة للجان الصياغـة، الـتي تعـد مسـودات قـرارات المحكمـة، 
كما تعمل أيضـا بوصفـها أمانـة لجنـة اللوائـح. وتقـوم بـإجراء بحـوث في مجـال القـانون الـدولي 
حيـث تـدرس القـرارات القانونيـة والإجرائيـة السـابقة وتعـد دراســـات ومذكــرات للمحكمــة 
ولرئيس قلم المحكمة حسب الاقتضاء. وتقوم كذلك بإعداد جميع المراسلات المتصلـة بالقضايـا 
العالقة، وبصفة أعم، المراسـلات الدبلوماسـية ذات الصلـة بتطبيـق النظـام الأساسـي للمحكمـة 
أو لائحتـها، لكـي يقـوم رئيـس قلـم المحكمـة بـالتوقيع عليـها. وهـي مسـؤولة أيضـا عـن رصـــد 
اتفاقـات المقـر مـع البلـد المضيـف. وأخـيرا، وحيـث أنـه لا توجـد بقلـم المحكمـــة إدارة لشــؤون 
الموظفين، فيجوز استشارة هذه الإدارة بشأن جميع المسائل القانونية المتعلقـة بشـروط وأحكـام 

عمل موظفي قلم المحكمة.  
إدارة الشؤون اللغوية 

تتكون هذه الإدارة من ١٨ موظفا من الفئة الفنية وموظف من فئة الخدمـات العامـة،  - ٦٩
وتتولى مسؤولية ترجمة الوثائق إلى اللغتين الرسميتـين للمحكمـة ومنـهما. وتشـمل هـذه الوثـائق 
المذكـرات في القضايـا والمراسـلات الأخـرى الـواردة مـن الـدول الأطـــراف، والمحــاضر الحرفيــة 
لجلســات المحكمــة وأحكامــها وفتاواهــــا وأوامرهـــا، إلى جـــانب مســـوداا ووثـــائق عملـــها 
وملاحظـات القضـاة ومحـاضر المحكمـة واجتماعـات اللجــان والتقــارير الداخليــة والملاحظــات 
والدراسات والمذكرات والتعليمات والخطب التي يلقيها رئيس المحكمـة والقضـاة أمـام الهيئـات 

الخارجية والتقارير والرسائل التي ترد إلى الأمانة، وما إلى ذلك.  
كمــا توفــر خدمــات الترجمــة الفوريــة للاجتماعــات الــتي يعقدهــــا رئيـــس المحكمـــة  - ٧٠

وأعضاؤها مع وكلاء الأطراف وغيرهم من الزوار الرسميين الآخرين. 
وبناء على قرار الجمعية العامة ٢٣٩/٥٥ المؤرخ ٢٣ كـانون الأول /ديسـمبر ٢٠٠٠  - ٧١
ــــق علـــى إنشـــاء ١٣ وظيفـــة جديـــدة ( ٣ وظـــائف مـــترجمين في الرتبـــة ف-٤،  الــذي واف
و ٩ وظائف مترجمين في الرتبة ف-٣ ووظيفة مساعد إداري في الرتبـة ع-٤) لفـترة السـنتين 
الحاليـة، شـهد مـلاك الإدارة نمـوا لم يسـبق لـه مثيـل، وإن كـان موضـع ترحيـب. فبفضـل حملــة 
مكثفة للتوظيف، انتهت بإجراء مقابلات وامتحانــات تحريريـة للمرشـحين لكـل لغـة مـن لغـتي 
العمل بالمحكمة، تم مـلء ١٠ مـن الوظـائف. ويجـري حاليـا اتخـاذ خطـوات فعالـة للعثـور علـى 
ـــة. ونتيجــة لذلــك، فقــد تم تخفيــض اللجــوء إلى المــترجمين  مرشـحين للوظـائف الثـلاث المتبقي
الخارجيين إلى حد كبير. بيد أنه لا تزال هناك حاجة في بعض الأحيان إلى المسـاعدة الخارجيـة 
في الترجمــــة التحريريـة ولا سـيما بالنسـبة لجلسـات المحكمـة. كمـا لا تـــزال توجــد حاجــة إلى 

مترجمين فوريين خارجيين بشكل منتظم، وخاصة بالنسبة لجلسات المحكمة ومداولاا. 
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إدارة شؤون الإعلام 
تـؤدي هـذه الإدارة، الـتي تتكـون مـن موظفـين اثنـين مـن الفئـة الفنيـة (حيـث يتقاســـم  - ٧٢
موظفان منصبا من هذين المنصبين حيث يعمل كل واحد منهما نصف الوقت) وموظـف مـن 
فئة الخدمات العامـة، دورا هامـا في العلاقـات الخارجيـة للمحكمـة. وتتمثـل مهامـها في إعـداد 
جميـع الوثـائق أو أجـزاء الوثـائق الـتي تتضمـن معلومـات عامـة عـن المحكمـة (ولا سـيما التقريــر 
السنوي للمحكمة المقدم إلى الجمعية العامة، والأجزاء المتعلقة بالمحكمة في مختلف وثـائق الأمـم 
المتحــدة، والحوليــة، والوثــائق الموجهــــة إلى الجمـــهور)؛ واتخـــاذ الترتيبـــات اللازمـــة لتعميـــم 
المنشـورات المطبوعـة والوثـائق العامـة الـتي تصـدر عـن المحكمـة؛ وتشـــجيع الصحافــة والإذاعــة 
والتلفزيـون ومسـاعدا في إعـداد تقـارير عـن أعمـــال المحكمــة (ولا ســيما عــن طريــق إعــداد 
البيانات الصحفية)؛ وتلبية جميـع طلبـات المعلومـات المتعلقـة بالمحكمـة؛ وإبقـاء أعضـاء المحكمـة 
ــى  علـى علـم بمـا تنشـره الصحافـة أو يظـهر علـى شـبكة الإنـترنت بشـأن القضايـا المعروضـة عل
المحكمة أو التي يحتمل رفعـها؛ وتنظيـم الجلسـات العلنيـة للمحكمـة وغـير ذلـك مـن المناسـبات 

الرسمية بما في ذلك عدد وفير من الزيارات. 
الشعب التقنية 
الشعبة المالية 

تتكون هذه الشعبة من موظَفين اثنين من الفئة الفنية وثلاثة موظَفين من فئة الخدمـات  - ٧٣
العامـة، وهـي مسـؤولة عـن الشـؤون الماليـة وتضطلـــع بمختلــف المــهام المتصلــة بــإدارة شــؤون 
الموظفين. وتتضمن مهامها المالية في جملة أمور ما يلي: إعداد الميزانية؛ والمحاسبة الماليـة وإعـداد 
التقارير المالية؛ وأعمال الشراء ومراقبة الموجودات؛ وتسديد الفواتير للباعـة؛ وإعـداد كشـوف 
المرتبات والعمليات المتعلقة بكشوف المرتبات (البــدلات/أجـور العمـل الإضـافي) والسـفر. وفي 
ـــين، تتــولى الشــعبة  الوقـت الـذي تتواصـل فيـه إجـراءات تعيـين رئيـس لـلإدارة وشـؤون الموظف
تطبيـــق النظـــام الأساســـي للموظفـــين؛ وإنجـــاز العمليـــــات الإداريــــة للموظفــــين (العقــــود/ 
العـلاوات/البـــدلات)؛ وإدارة نظــم التــأمين الطــبي والمعاشــات؛ ومســك ســجلات الموظفــين 

(الإجازات/البدلات) فضلا عن معالجة الجوانب الإدارية من عمليات التعيين/اية الخدمة. 
شعبة المنشورات 

تتكـون هـذه الشـعبة مـن ثلاثـة موظفـين مـن الفئـة الفنيـة، وهـي مســؤولة عــن إعــداد  - ٧٤
ـــة الخاصــة ــا  التصفيـف الطبـاعي للمنشـورات الرسميـة للمحكمـة وتصحيـح التجـارب المطبعي
ودراسة تقديرات تكلفتها واختيار دور الطباعة، وهـذه المنشـورات هـي: (أ) تقـارير الأحكـام 
والفتاوى والأوامر؛ (ب) الحوليات؛ (ج) المذكـرات والمرافعـات والوثـائق (�السلسـلة جيـم� 
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سابقا)؛ (د) الببليوغرافيا. كما تتولى المسؤولية عن مختلف المنشورات الأخرى وفقا لتعليمـات 
المحكمــة أو رئيــس قلــم المحكمــة (�الكتــاب الأزرق� وهــو كتيــب عــن المحكمــة موجـــه إلى 
الجمـهور)، �مذكـرات معلومـــات أساســية عــن المحكمــة�، و�الكتــاب الأبيــض� (تشــكيل 
المحكمـة وقلـم المحكمـة). وعـلاوة علـى ذلـك، وبـالنظر إلى التعـاقد مـع جـهات خارجيـة لطبـــع 
منشـورات المحكمـة، فـإن الشـعبة مسـؤولة أيضـا عـن إعـداد العقـود مـع دور الطباعـة وإبرامــها 

وتنفيذها. (للاطلاع على منشورات المحكمة انظر الفصل الثامن أدناه). 
شعبة الوثائق � مكتبة المحكمة 

تتمثل المهمة الرئيسية لهذه الشعبة، المكونة مـن موظفـين اثنـين مـن الفئـة الفنيـة وثلاثـة  - ٧٥
مـن فئـة الخدمـات العامـة والـتي تعمـل بتعـاون وثيـق مـع مكتبـة قصـر الســلام التابعــة لمؤسســة 
كـارنيجي، في اقتنـاء وحفـظ وتصنيـف الأعمـال الرائـدة في مجـال القـانون الـدولي، فضـلا عـــن 
المنشورات الدورية وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة؛كما تتولى اقتنـاء المـواد غـير المدرجـة في 
فهرس مكتبة كارنيجي، بناء علـى الطلـب. وتتلقـى كذلـك منشـورات الأمـم المتحـدة، بمـا في 
ذلــك منشــورات أجــهزا الرئيســية وتتــولى فهرســتها وتصنيفــها وتحديثــها. وتقــوم بـــإعداد 
ببليوغرافيـات لأعضـاء المحكمـة حسـب الطلـــب وتعــد ببليوغرافيــا ســنوية بجميــع المنشــورات 
المتعلقة بالمحكمة. وتعمل الشـعبة أيضـا علـى حـل مشـكلة عـدم توفـر الخدمـة المرجعيـة بالنسـبة 

للمترجمين. 
شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع 

ـــة الفنيــة وخمســة موظفــين مــن فئــة  تتكـون هـذه الشـعبة مـن موظـف واحـد مـن الفئ - ٧٦
الخدمات العامة، وهي مسؤولة عن  فهرسة وتصنيف جميع المراسـلات والوثـائق الصـادرة عـن 

المحكمة أو الواردة إليها، وكذا عن إحضار أي من هذه الوثائق بناء على الطلب. 
وتشمل مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعداد فـهرس مسـتكمل للمراسـلات الصـادرة  - ٧٧
والـواردة وكـذا لجميـع الوثـائق المدونـة الرسميـة وغـير الرسميــة. وتتــولى مســك فــهرس لمحــاضر 
جلسات المحكمة، حسب اسم الوثيقة وموضوعـها. والعمـل جـار لإنجـاز مهمـة التشـغيل الآلي 

للشعبة وحوسبتها. 
وتتولى الشعبة أيضا إرســال المنشـورات الرسميـة إلى الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة  - ٧٨
وإلى مختلف المؤسسات والأفراد. وتتحمل أيضـا مسـؤولية فحـص جميـع الوثـائق الداخليـة الـتي 

يتخذ بعضها طابعا سريا محضا، وتتولى توزيعها وحفظها. 
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شعبة الاختزال والطباعة والاستنساخ 

تتولى هذه الشعبة، التي تتشكل من موظف واحد من الفئة الفنية وتسعة موظفـين مـن  - ٧٩
فئة الخدمات العامـة، جميـع أعمـال الطباعـة لقلـم المحكمـة واستنسـاخ النصـوص المطبوعـة عنـد 

الاقتضاء. 
وإضافة إلى المراسلات الفعلية، تتحمل الشعبة مسؤولية خاصة عـن طباعـة واستنسـاخ  - ٨٠
الوثائق التالية: ترجمـات المذكـرات الخطيـة ومرفقاـا، والمحـاضر الحرفيـة للجلسـات وترجماـا، 
وترجمات مذكرات القضاة وتعديلام والأحكـام والفتـاوى والأوامـر وآراء القضـاة. وعـلاوة 

على ذلك تتحمل هذه الشعبة مسؤولية فحص الوثائق والمراجع وإعادة قراءا وتصفيفها. 
كتبة القضاة 

يضطلع الكتبة الخمسة عشر المخصصون للقضاة بأعمـال متنوعـة ومتعـددة الجوانـب.  - ٨١
وكقاعدة عامة يتولى الكتبة طباعة المذكرات والتعديلات والآراء وكـذا جميـع رسـائل القضـاة 
والقضاة الخاصين. كما يدققون صحة المراجع الوارد ذكرهــا في المذكـرات والآراء. ويقدمـون 

المساعدة الإدارية للقضاة. 
شعبة الحوسبة 

شعبة الحوسبة التي تتكون من موظف واحد من الفئـة الفنيـة وثلاثـة موظفـين مـن فئـة  - ٨٢
الخدمـات العامـة مسـؤولة عـن ضمـان الكفـاءة في اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـــات وتطويرهــا 
باسـتمرار في المحكمـة. وهـي مكلفـة بـإدارة الشـــبكات المحليــة بالمحكمــة وســير عملــها وســائر 
المعـدات الحاسـوبية والتقنيـة الأخـرى. كمـا تتـولى مسـؤولية تنفيـذ المشـــاريع الجديــدة المتعلقــة 
بالبرامجيات والمعدات الحاسـوبية، وتسـاعد مسـتخدمي الحاسـوب وتتـولى تدريبـهم علـى جميـع 
جوانب تكنولوجيا المعلومات. وأخيرا، تتولى شعبة الحوسبة المسؤولية عن إنشاء وإدارة مواقـع 

محكمة العدل الدولية على شبكة الإنترنت. 
شعبة المساعدة العامة 

تقدم شعبة المساعدة العامـة الـتي تتكـون مـن سـبعة موظفـين مـن فئـة الخدمـات العامـة  - ٨٣
المساعدة العامة لأعضاء هيئة المحكمة وموظفي قلم المحكمة فيما يتعلق بخدمات السـعاة والنقـل 

والاستقبال والهاتف، وتتولى أيضا مسؤولية الأمن.  
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محكمة العدل الدولية 

الهيكل التنظيمي: ٢٠٠٣/٢٠٠٢ 
 

موظف أقدم لشؤون الإدارة/شؤون الموظفين، ف-٤، مساعد إداري ع ٥ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

رئيس قلم المحكمة 

نائب رئيس قلم المحكمة 

المالية   شؤون الإعلامالشؤون اللغويةالشؤون القانونية
المننشورات  

المحفوظات 
والفهرسة والتوزيع

مكتبة المحكمة  
المساعدة العامة  

الحوسبة   
الاختزال والطباعة 

والاستنساخ 
أمين قانوني رئيسي، مد-١ 

أمين أول، ف-٥ 
 ٤ – أمين، ف 
أمين، ف � ٣ 

 ٣– موظف قانوني ف 
موظف قانوني، ف - ٣ 
مساعد إداري، ع - ٥ 

أمين أول، ف-٥ 
مترجم، تجريري، ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٣ 
وظائف لفترة السنتين: 

٣ مترجمين تحريريين ف-٤ 
٩ مترجمين تحريريين ف-٣ 

مساعد إداري، ع-٤ 

أمين أول، ف-٥ 
وظائــــــــــــف لفترة السنتين: موظف شؤون إعلام، ف-٢ 

مساعد إداري ع-٤ 

رئيس الشعبة، ف ٤ 
موظف مالي معاون، ف-٢ 
ـــــــــــــــــــــــــب إداري كاتــــــــ
مكلــــــــف بالمرتبات،  ع ٥

كاتب مشتريات، ع ٥ 
كاتــــــب إدخـــــال البيانـات/

الطلبات، ع - ٣ 

رئيس الشعبة، ف-٤ 
موظف ثان، ف-٣ 
معد نسخ/مصحح 

 ف-٢ 

رئيس الشعبة ف-٣ 
مشرف نظم ع ٦ 
مختزل طابع ع-٥ 
مختزل طابع ع-٤ 
مختزل طابع ع�٤ 
 "    "        "   "
 "    "        "   "
 "    "        "   "

كاتب استنساخ ع ٤ 
كاتب استنساخ ع-٤ 

رئيس الشعبة ف-٤ 
أمين مكتبة معاون،  ف ٢ 

 ٥- كاتب مكتبة ع
كاتب قاعة مطالعة، ع - ٥ 

كاتب أرشيف ومراجع ع-٤ 

منسق/سائق ع-٤ 
نـائب المنسـق/كـاتب تســجيل

ع-٣ 
موظف استقبال، ع-٣ 
موظف استقبال، ع-٣ 

 ٣– حارس، ع 
حارس، ع-٣ 
ساعي، ع-٢ 

رئيس الشعبة، ف-٢ 
نائب رئيس الشعبة، ع-٦ 
ـــــبرامج، اختصـــاصي دعـــم ال

ع-٥ 
مســاعد التجــهيز الإلكـــتروني

للبيانات، ع -٤ 

رئيس الشعبة، ف-٣ 
نائب الرئيس ع � ٧ 

مفهرس ع � ٥ 
مساعد محفوظات، ع-٥ 

كاتب توزيع، ع-٥ 
كاتب توزيع، ع-٥ 

كتبة القضاة 
كاتب أقدم ع-٥، بدل وظيفة خاص  ع-٦ 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,
  ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,     ,,    ,,

 ٥ – كاتب أقدم، ع  ٥ – كاتب أقدم، ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,, ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

رئيس قلم المحكمة، أمين عام مساعد 
مساعد إداري ع - ٦ 

 ٢ – نائب رئيس قلم المحكمة، مد 
مساعد إداري ع - ٥ 

الشعب التقنية الإدارات 

موظـف أقـدم لشــؤون الإدارة/
شؤون الموظفين 

الكتبة 

مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
مساعدة مؤقتة غير متعلقة بالاجتماعات  كاتب، ف � ٢
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المقر  جيم -
يوجد مقر المحكمة في لاهاي (هولندا)؛ لكن ذلك لا يمنـع المحكمـة مـن عقـد جلسـاا  - ٨٤
ومزاولـة مهامـها في أي مكـان آخـر عندمـا تـرى ذلـك مناسـبا (الفقـرة ١ مــن المــادة ٢٢ مــن 

النظام الأساسي للمحكمة؛ المادة ٥٥ من لائحة المحكمة). 
وتشـغل المحكمـة في قصـر السـلام بلاهــاي المكــاتب الــتي كــانت تشــغلها في الســابق  - ٨٥
المحكمة الدائمة للعدل الدولي بالإضافة إلى جناح جديد أنشـئ علـى نفقـة حكومـة هولنـدا وتم 
افتتاحـه في عـام ١٩٧٨. كمـا افتتـح ملحـــق للجنــاح الجديــد إضافــة إلى عــدد مــن المكــاتب 

الجديدة في الطابق الثالث لقصر السلام في عام ١٩٩٧. 
وفي ٢١ شـباط/فـبراير ١٩٤٦ أُبـرم اتفـاق بـــين الأمــم المتحــدة ومؤسســة كــارنيجي  - ٨٦
المسؤولة عن إدارة قصر السلام، يحدد شروط اسـتخدام المحكمـة لهـذه المبـاني. وأقـرت الجمعيـة 
العامة للأمم المتحدة ذلك الاتفاق في قرارها ٨٤ (د � ١) المؤرخ ١١ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٤٦ وخضـع فيمـا بعـــد لعــدة تعديــلات. وينــص ذلــك الاتفــاق علــى أن تدفــع لمؤسســة 

كارنيجي مساهمة سنوية تبلغ في الوقت الراهن ٠٠٠ ٧٧٠ دولار. 
متحف المحكمة  دال -

ـــار/مــايو ١٩٩٩، متحــف  افتتـح الأمـين العـام للأمـم المتحـدة كـوفي عنـان، في ١٧ أي - ٨٧
محكمة العدل الدولية (وغيرها من مؤسسات قصر السلام) الواقع في الجنـاح الجنـوبي مـن مبـنى 

قصر السلام. 
وتقـدم معروضـات المتحـف لمحـة عـن موضـــوع �الســلام مــن خــلال إقامــة العــدل�  - ٨٨
وتسلط الأضواء علـى تـاريخ مؤتمـري لاهـاي للسـلام المعقوديـن في عـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧؛ 
وعلى إنشاء محكمة التحكيم الدائمة في ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلك مـن بنـاء لقصـر السـلام 
بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ والمحكمـــة الدائمة للعدل الدولي وللمحكمة الحالية (ميـلاد الأمـم 
المتحدة؛ والمحكمة، وقلم المحكمة؛ وهيئة المحكمـة في الوقـت الراهـن؛ والـدول الـتي ينتمـي إليـها 
القضاة والدول التي أقامت دعاوى؛ وإجراءات المحكمـة؛ والنظـم القانونيـة العالميـة؛ والاجتـهاد 

القضائي للمحكمة؛ والشخصيات البارزة التي زارت المحكمة). 

العمل القضائي الذي اضطلعت به المحكمة  خامسا -
خلال الفترة المسـتعرضة، كـانت هنـاك ٢٥ قضيـة منازعـات معروضـة علـى المحكمـة،  - ٨٩

ولا تزال ٢٤ منها كذلك. 
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وخـلال هـذه الفـترة، عرضـت علـى المحكمـة ثـلاث قضايــا جديــدة هــي: (أ) النـــزاع  - ٩٠
الــبري والبحــري (نيكــاراغوا ضــد كولومبيــا)   و (ب) الــتراع الحــدودي (بنــن / النيجــــر) 
(ج) والأنشــطة المســلحة في أراضــي الكونغــو (طلــب جديــد: ٢٠٠٢) (جمهوريــة الكونغـــو 

الديمقراطية ضد رواندا). 
ووجـهت الدولـة المتقدمـة بـالطلب في القضيـة المتعلقـة بالأنشــطة المســلحة في أراضــي  - ٩١
الكونغـو (طلـب جديـد: ٢٠٠٢) (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا) طلبـا للإشــارة 

بتدابير تحفظية. 
وأوضحت الدولة المدعى عليها في القضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة  - ٩٢
الجماعيـة والمعاقبـة عليـها (البوسـنة والهرســـك ضــد يوغوســلافيا) أــا تنــوي ســحب طلباــا 

المضادة. 
وعقــدت المحكمــة جلســات عامــــة في القضايـــا المتعلقـــة بــــالأمر بـــالقبض المؤرخـــة  - ٩٣
١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـــد بلجيكــا)  و بـــالحدود البريــة 
والبحريـة بـين الكامـيرون ونيجيريـا (الكامـيرون ضـد نيجيريـــا: مــع تدخــل غينيــا الاســتوائية) 
وبالسـيادة علـى بـولاو ليغيتـان وبـولاو سـيبادان (إندونيســـيا/ماليزيــا)، وكــذا طلــب الإشــارة 
بالتدابير التحفظية في القضية المتعلقـة بــ الأنشـطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو (طلـب جديـد: 
٢٠٠٢) (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا). كما عقـدت عـددا كبـيرا مـن الجلسـات 

الخاصة. 
وأصـدرت المحكمـة حكمـها في قضيـة طلـب الفلبـين السـماح لهـا بـالتدخل في القضيــة  - ٩٤
المتعلقة بالسيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)، كما أصدرت حكمـا 
في القضيــة المتعلقــة بـــالأمر بــالقبض المــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ (جمهوريــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا). وأصـدرت المحكمـة أمـرا في القضيـة المتعلقـة بالأنشـطة المســـلحة في 
أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغنـدا)، حيـث قضـت بقبـول طلبـين مـن 
الطلبــات الثلاثــة الــتي قدمتــها أوغنــدا، غــير أــا رفضــت الطلــب الثــالث، وحــددت أجـــلا 
للإجراءات اللاحقة. كما أصدرت المحكمة أمرا بشأن طلـب الإشـارة بتدابـير تحفظيـة تقدمـت 
بـه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في القضيـة المتعلقـة بــالأنشطة المسـلحة في أراضـــي الكونغــو 

(طلب جديد: ٢٠٠٢) (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا). 
وعلاوة على ذلك، أصدرت أوامر تحدد أو تمـدد المواعيـد النهائيـة في القضايـا المتعلقـة  - ٩٥
بشــرعية اســتخدام القــوة (يوغوســلافيا ضــد بلجيكـــــــا) و (يوغوســـلافيا ضـــــــد كنــــــــدا) 
ـــا) و (يوغوســلافيا ضــد إيطاليــا)  و (يوغوسـلافيا ضــــــد فرنسـا) و (يوغوسـلافيا ضـــــد ألماني
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و (يوغوسلافيــــا ضـد هولنــــدا) و (يوغوسـلافيا ضـد البرتغـال) و (يوغوسـلافيا ضـد المملكـــة 
المتحـدة)؛ وبـالحدود البحريـة بـين نيكـاراغوا وهنـدوراس في البحـر الكـاريبي (نيكـاراغوا ضـــد 

هندوراس)؛ والتراع البري والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا). 
وأصدر الرئيس أمرا بموجبه يسـجل في المحضـر سـحب الطلبـات المضـادة الـتي تقدمـت  - ٩٦
ا يوغوسلافيا في القضية المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها 
(البوســنة والهرســك ضــد يوغوســلافيا). كمــا أصــدر أمــرا يحــدد أجــلا في القضيــة المتعلقـــة 

بـممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد ألمانيا). 
وأصدر نائب الرئيس، بوصفه الرئيس بالنيابة، أمرا يأذن بتقديم إيـران لمذكـرة إضافيـة  - ٩٧
ويحدد أجل تقديم تلك المذكرة في القضية المتعلقة بـمنصات النفط (جمهوريـة إيـران الإسـلامية 

ضد الولايات المتحدة الأمريكية). 
واعتمدت المحكمة كذلك توجيهات إجرائية لاستكمال لائحـة المحكمـة (انظـر الفقـرة  - ٩٨

٣٦٨ وما يليها). 
القضايا المعروضة على المحكمة  ألف -

١ و ٢ -مسائــل تفسير وتطبيــق اتفاقيــــة مونتريــــال لعــام ١٩٧١ الناشــئة عــن حــادث 
لوكـــربي الجــــوي (الجماهيريــــــة العربيــــــة الليبيـــــة ضــــــد المملكــــة المتحــــــدة) 

و (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضـد الولايـات المتحدة الأمريكية) 
 

ــــت حكومـــة الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة الشـــعبية  في ٣ آذار/مــارس ١٩٩٢، أودع - ٩٩
الاشـتراكية لـدى قلـم المحكمـة طلبـين مسـتقلين لإقامـة دعويـين ضـد حكومـة المملكـة المتحـــدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وضد الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالـتراع حـول 
تفسير حكومة كل من هاتين الدولتـين لاتفاقيـة مونتريـال المؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١ 
وتطبيقـها، وهـو نـزاع نشـأ عـن أفعـال أسـفرت عـن الحـادث الجـــــــوي الـــذي وقــع فـــــــــوق 

لوكربي، باسكتلندا، في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨. 
وأشارت الجماهيرية العربية الليبية، في الطلبين، إلى قيام النائب العام لاسكتلندا وهيئـة  -١٠٠
محلفين كبرى بالولايات المتحدة، على التوالي، باام اثنين من الرعايـا الليبيـين بأمـا تسـببا في 
وضع قنبلة على متن طائرة �بان أمريكان� في رحلتها رقم ١٠٣. وفي وقت لاحق انفجـرت 

القنبلة، مما تسبب في سقوط الطائرة ومصرع ٢٧٠ شخصا. 
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وادعـت ليبيـا أن الأفعـــال المزعومــة تشــكل جريمــة وفقــا لمعــنى المــادة ١ مــن اتفاقيــة  -١٠١
مونتريال، التي ادعت أا الاتفاقيـة المناسـبة الوحيـدة السـارية بـين الأطـراف، كمـا ادعـت أـا 
وفَّت وفاء كاملا بالتزاماا بموجب ذلك الصك، الذي تقضـي المـادة ٥ منـه بـأن تقيـم الدولـة 
ولايتها القضائية علـى مـن يدعـى أـم ارتكبـوا جرائـم ويوجـدون في أراضيـها، في حالـة عـدم 
تسـليمهم؛ ولا توجـد معـاهدة لتسـليم ارمـين بـين ليبيـا وأي مـن الطرفـين المعنيـين الآخريــن، 
كما أن ليبيا ملزمة، وفقا لأحكام المادة ٧ من الاتفاقيـة، بتقـديم القضيـة إلى سـلطاا المختصـة 

بغرض الملاحقة القضائية. 
وادعت ليبيا أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة أخلتا باتفاقية مونتريــال برفضـهما  -١٠٢
الجهود التي تبذلها لحل المسألة، في إطار القانون الـدولي، بمـا فيـه الاتفاقيـة نفسـها، حيـث أمـا 

مارستا الضغط على ليبيا لتسليم المواطنين الليبيين للمحاكمة. 
وجــاء في الطلبــين أن الــتراع الــذي نشــأ عــن ذلــك لم تتســن تســويته عــــن طريـــق  -١٠٣
المفاوضات، ولم تتمكن الأطراف من الاتفـاق علـى تنظيـم تحكيـم للنظـر في المسـألة. ولذلـك، 
رفعت الجماهيرية العربية الليبيـة نزاعـها مـع الولايـات المتحــدة والمملكــــة المتحـدة إلى المحكمـة 

استنــادا إلى أحكام الفقــرة ١ من المادة ١٤ من اتفاقية مونتريال. 
وطلبت ليبيا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:  -١٠٤

أن ليبيا وفّت وفاء تاما بجميع التزاماا بموجب اتفاقية مونتريال؛  (أ)
وأن كلا من المملكة المتحدة والولايــات المتحـدة قـد أخلّـت، ولا تـزال تخـل،  (ب)
بالتزاماا القانونية تجاه ليبيا بموجب المـواد ٥ (٢) و ٥ (٣) و ٧ و ٨ (٢) و ١١ مـن اتفاقيـة 

مونتريال؛ 
وأن كـلا مـن المملكـة المتحـــدة والولايــات المتحــدة ملزمــة قانونيــا بــالتوقف  (ج)
والكف فورا عن هذه الانتهاكات وعن استعمال أي شكل من أشكال القوة أو التـهديد ضـد 
ليبيـا، بمـا في ذلـك التـهديد باسـتعمال القـوة ضـد ليبيـا، وعـن كـــل الانتــهاكات لســيادة ليبيــا 

وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. 
وفي وقت لاحق من اليوم ذاته، قدمت ليبيا طلبين مستقلين إلى المحكمـة تطلـب فيـهما  -١٠٥

إليها أن تشير على الفور بالتدبيرين التحفظيين التاليين: 
أمر كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة بالامتناع عن اتخاذ أي إجـراء  (أ)
ضـد ليبيـا يـراد بـه إكراهـها أو إجبارهـا علـى تسـليم الشـخصين المتـهمين إلى أي هيئـة قضائيــة 

خارج ليبيا؛ 
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ضمان عدم اتخاذ أي خطوات تضر، بأي شــكل مـن الأشـكال، بحقـوق ليبيـا  (ب)
فيما يتصل بالدعاوى القضائية التي تشكل موضوع طلبي ليبيا. 

وطلبـت ليبيـا أيضـا إلى الرئيـــس في هذيــن الطلبــين أن يمــارس الســلطات المخولــة لــه  -١٠٦
بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ٧٤ من لائحة المحكمة، ريثما تجتمع المحكمة، فيدعـو الأطـراف إلى 
التصرف على نحو يمكن معه تحقيق الأثر المنشود من أي أمر قد تصـدره المحكمـة بصـدد طلـب 

ليبيا للتدبيرين التحفظيين. 
ــــن المستشـــار القـــانوني لـــوزارة  وفي رســالة مؤرخــة ٦ آذار/مــارس ١٩٩٢ واردة م -١٠٧
خارجية الولايات المتحدة، أشار إلى الطلب المحدد المقدم من ليبيا بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة 
٧٤ مـن لائحـة المحكمـة والـوارد في طلبـها الخـاص بالإشـارة بالتدبـيرين التحفظيـين وذكــر، في 

جملة أمور، أنه: 
ــــا يتصـــل  �نظــرا إلى غيــاب أي دليــل ملمــوس يســتوجب الاســتعجال فيم
بـالطلب، واعتبـارا للتطـورات المسـتجدة في الإجـراءات الجاريـــة الــتي يتخذهــا مجلــس 
الأمن والأمين العام في هذا الشأن ... فإن الإجراء الذي طلبته ليبيا ... غير ضـروري 

ويمكن إساءة تأويله�. 
وقد اختارت ليبيا السيد أحمد صادق الكُشري قاضيا خاصا في القضيتين.  -١٠٨

وعند افتتاح الجلسات بشأن طلب الإشارة بالتدبـيرين التحفظيـين في ٢٦ آذار/مـارس  -١٠٩
ــب  ١٩٩٢، أشـار نـائب رئيـس المحكمـة، الـذي كـان يقـوم بمـهام الرئيـس في القضيـة، إلى الطل
المقدم من ليبيا بموجب الفقرة ٤ من المادة ٧٤ من لائحة المحكمة وذكر أنه، بعد إمعـان النظـر 
في جميـع الملابسـات الـتي كـان يعرفـها آنـذاك، خلـص إلى أن مـن غـير المناســـب لــه أن يمــارس 
السلطات التقديرية المخولة للرئيس بموجب تلك المـادة. وفي خمـس جلسـات علنيـة عقـدت في 
٢٦ و ٢٧ و ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٢، قام كلا الطرفين في كل قضية من القضيتـين بمرافعـات 

شفوية بشأن طلب الإشارة بالتدبيرين التحفظيين. 
وفي جلسة علنية عقدا المحكمة في ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢، قرأت المحكمـة الأمريـن  -١١٠
الصادرين بشأن الطلبين المقدمين من ليبيا للإشارة بالتدبيرين التحفظيين (تقارير محكمة العـدل 
الدولية لعام ١٩٩٢، الصفحتان ٣ و ١١٤ (النـص الانكلـيزي))؛ وأعلنـت المحكمـة فيـهما أن 

ملابسات القضية ليست على نحو يستدعي أن تمارس سلطتها للإشارة ذين التدبيرين. 
ـــهما  وذيـل كـل مـن الرئيـس بالنيابـة أودا، والقـاضي ني، أمـري المحكمـة بـإعلان؛ وذيل -١١١
القضاة إيفنسن، وتاراسوف، وغيوم، وأغيلار � مودسلي بإعلان مشترك. وذيلهما القاضيـان 
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لاخس وشهاب الدين برأيين مستقلين؛ كما ذيلهما القضاة البجاوي، وويرامنتري، ورانجيفـا، 
وأجيبولا، والقاضي الخاص الكُشري بآراء مخالفة. 

وبـأمرين صـادرين في ١٩ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام  -١١٢
ـــانون  ١٩٩٢، الصفحتـان ٢٣١ و ٢٣٤ (النـص الإنكلـيزي)) حـددت المحكمـة تـاريخ ٢٠ ك
الأول/ديسمبر ١٩٩٣، أجلا لتقديم مذكـرتي ليبيـا، وتـاريخ ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ أجـلا 
لتقديم كل من المملكة المتحدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة مذكرمـا المضـادة، وذلـك بعـد 
ــــا أن الأجلـــين وافقـــت عليـــهما الأطـــراف في جلســـة عقـــدت في ٥  أن أخــذت في اعتباره
حزيران/يونيه ١٩٩٢ مع نائب رئيس المحكمـة الـذي يمـارس مـهام الرئيـس في القضيتـين. وقـد 

أودعت المذكرات في غضون الأجلين المحددين. 
وفي ١٦ و ٢٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، علــــى التـــوالي، تقدمـــت المملكـــة المتحـــدة  -١١٣
ــــبي  والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بدفــوع ابتدائيــة بشــأن اختصــاص المحكمــة بــالنظر في طل

الجماهيرية العربية الليبية. 
وبموجـب الفقـــرة ٣ مــن المــادة ٧٩ مــن لائحــة المحكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر في  -١١٤
ـــوع  الموضـوع عنـد تقـديم دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـين عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر في تلـك الدف

الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة. 
ـــول/ســبتمبر ١٩٩٥ بــين رئيــس المحكمــــــة ووكــلاء  وعقـب اجتمـاع عقـد في ٩ أيل -١١٥
الأطــــراف للتحقق من وجهات نظر الوكـلاء، حـددت المحكمـة، بموجـب أوامــــــر صــــــادرة 
فــــي ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (تقارير محكمة العدل الدولية لعـام ١٩٩٥، الصفحتـان ٢٨٢ 
و ٢٨٥ (النـص الانكلـيزي))، في كـل قضيـة، يـوم ٢٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥ أجــلا 
لتقديم الجماهيرية العربية الليبية بيانا خطيا بملاحظاا والتماساا بشأن الدفـوع الابتدائيـة الـتي 
أثارـا المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى التـوالي. وقـد أودعـت الجماهيريـــة 

العربية الليبية هذين البيانين في غضون الأجل المحدد. 
وقد أُبلغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الـدولي وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٤ مـن  -١١٦
النظـام الأساسـي، بـأن تفسـير اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير القانونيـة المخلـة بـأمن الطـيران المــدني 
المبرمة في مونتريال في ٢٣ أيلول/ سبتمبر ١٩٧١ هو موضع بحث في القضيتين وأرسـلت إليـه 
نسخ من المذكرات الخطية، فأخبر المحكمـة بـأن المنظمـة �ليسـت لديـها ملاحظـات في الوقـت 
الحاضر�، غير أنه طلب أن يحاط علما بما يستجد من تطـورات في القضيتـين مـن أجـل تحديـد 

ما إذا كان من الملائم تقديم ملاحظات في مرحلة لاحقة. 
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واختارت المملكة المتحدة السير روبرت جنينغز قاضيا خاصا بعـد أن تنحـت القاضيـة  -١١٧
هيغتر. 

وعقـدت في الفـترة مـــن ١٣ إلى ٢٢ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧ جلســات علنيــة  -١١٨
للاستماع إلى المرافعات الشفوية للأطراف بشأن الدفوع الابتدائية التي أثارا المملكـة المتحـدة 

والولايات المتحدة الأمريكية. 
وفي جلسة علنية عقدت في ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٨، نطقت المحكمة بحكمـين بشـأن  -١١٩
الدفوع الابتدائية (تقارير محكمــــة العدل الدولية لعـام ١٩٩٨، الصفحتـــــان ٩ و ١١٥ علـى 
التـوالي (النـص الإنكلـيزي))، رفضـت فيـهما الدفـع الـذي أثارتـه المملكــة المتحــدة والولايــات 
المتحدة الأمريكية بعــدم الاختصـاص اسـتنادا إلى ادعـاء عـدم وجـود نـزاع بـين الأطـراف فيمـا 
يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية مونتريال المبرمـة في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١؛ ورأت المحكمـة 
ـــالفصل في  أن لهــا، اســتنادا إلى الفقــرة ١ مــن المــادة ١٤ مــن هــذه الاتفاقيــة، الاختصــاص ب
المنازعات القائمة بين ليبيا والمملكة المتحـدة وليبيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى التـوالي 
بشـأن تفسـير أو تطبيـق أحكـام تلـــك الاتفاقيــة؛ ورفضــت دفــع المملكــة المتحــدة والولايــات 
ـــن  المتحـدة الأمريكيـة بعـدم المقبوليـة الـذي أثارتـاه علـى التـوالي اسـتنادا إلى قـراري مجلـس الأم
٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣)، ورأت أن الطلبــــــين اللذيــــــــن قدمتـــــــهما ليبيـــــــا في ٣ 
آذار/مــــارس ١٩٩٢ مقبولان؛ وأعلنت أن دفـع كـل دولـة مـن الدولتـين المدعـى عليـهما بـأن 
قــراري مجلــس الأمــن ٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣) جعــــلا ادعـــاءات ليبيـــا غـــير ذات 

موضوع، لا يتوافر فيه، في ظروف القضية، الطابع الابتدائي المحض. 
وذيل الحكم بإعلانات مشتركة في قضيـة ليبيـا ضـد المملكـة المتحـدة أدلى ـا القضـاة  -١٢٠
ـــوم  البجـاوي وغيـوم ورانجيفـا؛ والقضـاة البجـاوي ورانجيفـا وكورومـا؛ وكذلـك القاضيـان غي
وفلايشـاور؛ كمـا ذيـل  القـاضي هـيرتزيغ حكـم المحكمـة بـإعلان. وذيـل القاضيـــان كويمــانس 
وريزيك الحكم برأيين مستقلين. وذيله الرئيس شويبل والقـاضي أودا والقـاضي الخـاص السـير 

روبرت جنينغز بآراء مخالفة. 
وفي قضية ليبيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية ذيل  الحكـم بإعلانـات مشـتركة أدلى  -١٢١
ـا القضـاة البجـــاوي، ورانجيفــا، وكورومــا؛ والقاضيــان غيــوم وفلايشــاور؛ وذيــل القــاضي 
هـيرتزيغ أيضـا حكـم المحكمـة بـإعلان. وذيلـه القاضيـان كويمـانس وريزيـك برأيـــين مســتقلين. 

وذيله الرئيس شويبل والقاضي أودا برأيين مخالفين. 
وبأوامر صادرة في ٣٠ آذار/مارس ١٩٩٨ (تقارير محكمـة العـــــــدل الدوليـة لعـــــــام  -١٢٢
١٩٩٨، الصفحتان ٢٣٧ و ٢٤٠ على التوالي (النص الانكليزي)) حــــــددت المحكمة تـاريخ 
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٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ أجـلا لتقـديم كـل مـن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة مذكرـا المضـادة علـى التـوالي. وإثـر اقـتراح مقـدم مـن المملكـة المتحـدة والولايــات 
المتحدة على التوالي، أشارتا فيه إلى المبادرات الدبلوماسية التي جرت قبيل ذلك، وإثـر التحقـق 
مـن وجـهات نظـر ليبيـا، مـدد كبـير القضـاة، رئيـس المحكمـة بالنيابـــة، بــأوامر صــادرة في ١٧ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ الأجل ثلاثة شهور إلى ٣١ آذار/مـارس ١٩٩٩. وقـد أودعـت 

المذكرات المضادة في غضون الأجل المحدد. 
وبأوامر صادرة في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٩، أذنـت المحكمـة بتقـديم مذكـرة جوابيـة  -١٢٣
من ليبيا ومذكرتين تعقيبيتين من المملكـة المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى التـوالي، 
ــــاق الأطـــراف والظـــروف الخاصـــة المحيطـــة بالقضيـــة، وحـــددت تـــاريخ  مراعــاة منــها لاتف
٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أجلا لإيداع ليبيا لمذكرا الجوابيـة. ولم تحـدد المحكمـة أجـل تقـديم 
المذكرتين التعقيبيتين للمدعى عليهما؛ وقد أعرب ممثلـو الدولتـين المدعـى عليـهما عـن رغبتـهم 
في عدم تحديد أجل في هذه المرحلة من الدعوى، �بسبب الظروف الجديـدة الناشـئة عـن نقـل 
الشخصين المتهمين إلى هولندا لمحاكمتهما أمـام محكمـة اسـكتلندية�. وأودعـت ليبيـا مذكرـا 

الجوابية في غضون الأجل المحدد. 
وبـأمرين مؤرخـين ٦ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، حــدد رئيــس المحكمــة تــاريخ ٣ آب/  -١٢٤
أغسطس ٢٠٠١ أجلا لتقديم المذكرة التعقيبية من جانب كل من المملكة المتحـدة والولايـات 

المتحدة، مراعيا آراء الأطراف. وقد أودعت المذكرتين التعقيبيتين في غضون الأجل المحدد. 
منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية)  - ٣

في ٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٢، أودعــت جمهوريــة إيــران الإســلامية لــدى قلــم  -١٢٥
المحكمة طلبا بإقامـة دعـوى علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بـتراع بشـأن تدمـير 

ثلاث منصات نفط إيرانية. 
واسـتندت جمهوريـة إيـران الإسـلامية، في إقامـة اختصـاص المحكمـة في هـذه الدعــوى،  -١٢٦
إلى المادة الحادية والعشرين (٢) من معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصليـة 

المبرمة بين إيران والولايات المتحدة، والموقعة في طهران في ١٥ آب/أغسطس عام ١٩٥٥. 
وادعت جمهورية إيـران الإسـلامية في طلبـها أن قيـام عـدة سـفن حربيـة تابعـة لبحريـة  -١٢٧
الولايــــــات المتحدة في يومي ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، 
بتدمـير ثلاثـة مجمعـات بحريـة لإنتـاج النفـط تمتلكـها شـركة النفـط الوطنيـــة الإيرانيــة وتشــغلها 
للأغراض التجارية، يشكل خرقـا أساسـيا لأحكـام مختلفـة مـن معـاهدة الصداقـة ومـن القـانون 
الدولي. وفي هذا الصــدد، أشـارت إيـران بشـكل خـاص إلى المـادتين الأولى والعاشـرة (١) مـن 
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تلك المعاهدة، اللتين تنصان بـالتوالي علـى مـا يلـي: �يكـون بـين الولايـات المتحـدة الامريكيـة 
وإيران ســــلم راسخ ودائــــم وصــــداقة مخلصـــــة� و �تكون بـين إقليمـي الطرفـين المتعـاقدين 

الساميين حرية تجارة وملاحة�. 
وبناء على ذلك، طلبت الجمهورية الإسلامية إلى المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي:  -١٢٨

أن للمحكمة، بموجب معاهدة الصداقة، اختصاص بـالنظر في الـتراع  �(أ)
والحكم في الطلبات المقدمة من الجمهورية الإسلامية؛ 

وأن الولايات المتحدة، بمهاجمتها وتدميرهـا المنصـات المشـار إليـها في  �(ب)
الطلـب، بتـاريخ ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٨٧ و ١٨ نيسـان/أبريـل ١٩٨٨، قــد 
خرقـت التزاماـا إزاء الجمهوريـة الإسـلامية، ومنـها التزاماـا بموجـب المـــادتين الأولى 

والعاشرة (١) من معاهدة الصداقة وبموجب القانون الدولي؛ 
ـــهديد الســافرين  وأن الولايـات المتحـدة، باتخاذهـا موقـف العـداء والت �(ج)
إزاء الجمهورية الإسلامية، الذي بلغ أوجه بمهاجمة منصات النفط الإيرانية وتدميرهـا، 
قــد انتــهكت موضــوع معــاهدة الصداقــــة وغرضـــها، بمـــا في ذلـــك المادتـــان الأولى 

والعاشرة (١)، كما انتهكت القانون الدولي؛ 
وأن الولايــات المتحــدة ملزمــة بــأن تعــوض الجمهوريـــة الإســـلامية  �(د)
لانتهاكها لالتزاماا القانونية الدوليـة، بـالمبلغ الـذي تحـدده المحكمـة في مرحلـة لاحقـة 
مـن إجـــراءات الدعــوى. وتحتفــظ الجمهوريــة الإســلامية بــالحق في أن تعــرض علــى 
المحكمـة، في الوقـت المناســـب، تقديــرا دقيقــا للتعويضــات المســتحقة علــى الولايــات 

المتحدة؛ 
وأي تعويض آخر قد تعتبره المحكمة ملائما�.  �(هـ)

ـــة لعــام  ١٢٩ -وبـأمر مـؤرخ ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٢ (تقـارير محكمـة العـدل الدولي
ــــار/  ١٩٩٢، الصفحـــة ٧٦٣ (النـــص الإنكلـــيزي))، حـــدد رئيـــس المحكمـــة تـــاريخ ٣١ أي
مـايو ١٩٩٣ أجـلا  لإيـداع مذكـرة إيـران وتـاريخ ٣٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٣ أجــلا 

لإيداع الولايات المتحدة مذكرا المضادة، آخذا في اعتباره موافقة الطرفين. 
١٣٠ -وبـأمر مـؤرخ ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعــام ١٩٩٣، 
ـــــين إلى غايــــة  الصفحـــة ٣٥ (النـــص الإنكلـــيزي))، مـــدد رئيـــس المحكمـــة هــــــــذين الأجل
٨ حزيران/يونيه و ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣، علـى التـوالي، وذلـك بنـاء علـى طلـب 
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مـن إيـران وبعـد أن أشـارت الولايـات المتحـدة إلى عـدم اعتراضـها. وقـد أودعـت المذكـــرة في 
غضون الأجل المحدد. 

واختارت جمهورية إيران الإسلامية السيد فرانسوا ريغو قاضيا خاصا.  -١٣١
١٣٢ -وفي ١٦ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣، أودعــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، في 
غضون الأجل الممدد لإيداع المذكـرة المضـادة، دفعـا ابتدائيـا بعـدم اختصـاص المحكمـة. ووفقـا 
لأحكـام الفقـرة ٣ مــن المـــادة ٧٩ مـن لائحـــة المحكمـة، توقفـت إجـراءات الدعـــوى المتعلقــة 
بالموضوع، وبأمر مؤرخ ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام 
١٩٩٤، الصفحة ٣ (النص الإنكليزي))، حددت المحكمة ١ تمــوز/يوليـه ١٩٩٤ أجـلا لتقـديم 
ـــذا الدفــع. وأودع ذلــك البيــان الخطــي في  إيـران بيانـا خطيـا بملاحظاـا والتماسـاا بشـأن ه

غضون الأجل المحدد. 
١٣٣ -وعقدت في الفترة من ١٦ إلى ٢٤ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦ جلسـات علنيـة للاسـتماع 
إلى المرافعـات الشـفوية للطرفـين بشـأن الدفـع الابتدائـي الـذي تقدمـــت بــه الولايــات المتحــدة 

الأمريكية. 
وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٦، أصــدرت المحكمــة  -١٣٤
حكمها بشأن الدفع الابتدائي الـذي تقدمـت بـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة (تقـارير محكمـة 
العدل الدولية لعام ١٩٩٦، الصفحة ٨٠٣ (النـص الإنكلـيزي)) رفضـت فيـه الدفـع وقـررت، 
استنادا إلى الفقرة ٢ من المادة الحادية والعشرين من معــاهدة عـام ١٩٥٥، أن لهـا الاختصـاص 

للنظر في المطالب التي قدمتها إيران بموجب الفقرة ١ من المادة العاشرة من تلك المعاهدة. 
١٣٥ -وذيل القضاة شهـاب الديـن ورانغيفـا وهيغينـز وبـارا - أرانغوريـن، والقاضي الخـاص 
ريغو حكم المحكمة بآراء مستقلة؛ وذيله نائب الرئيس، شويبل والقاضي أودا برأيين مخالفين. 

١٣٦ -وبأمر صادر في ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ (تقارير محكمة العدل الدولية لعـام 
١٩٩٦، الصفحـة ٩٠٢ (النـص الإنكلـيزي)) حـدد رئيـس المحكمـة تـاريخ ٢٣ حزيـران/يونيــه 
١٩٩٧ أجـلا لتقـديم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مذكرـا المضـادة، بعـد أن أخـذ في اعتبــاره 
موافقة الطرفين. وقـد أودعـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في غضـون الأجـل المحـدد المذكـرة 

المضادة وطلبا مضادا تلتمس فيه أن تقرر المحكمة، وتعلن، ما يلي: 
أن جمهوريـة إيـران الإســـلامية بقيامــها، في الفــترة ١٩٨٧-١٩٨٨،  - ١�
بمهاجمة السفن وبث الألغـام في الخليـج وبأعمـال عسـكرية أخـرى مـن شـأا تعريـض 
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التجارة البحرية للمخاطر والأضرار تكـون قـد انتـهكت مـا عليـها مـن التزامـات تجـاه 
الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة العاشرة من معاهدة عام ١٩٥٥؛ 

وأن جمهورية إيران الإسـلامية ملزمـة، بالتـالي، بـأن تسـدد للولايـات  - ٢
المتحدة الأمريكية تعويضات كاملة لانتهاكها معاهدة عـام ١٩٥٥ بالشـكل والمقـدار 

اللذين تحددهما المحكمة في مرحلة لاحقة من الإجراءات�. 
١٣٧ -وأبلغـت إيـران المحكمـة، برسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٧، أن لديــها 
�اعتراضـات جديـة بصـدد مقبوليـة الطلـب المضـاد المقـدم مـن الولايـات المتحـــدة�، ورأت أن 
الطلـب المضـاد بصيغتــــــــه المقدمـة مــــــن الولايـات المتحـدة لا يسـتوفي شـروط الفقـرة ١ مـــن 

المادة ٨٠ من لائحة المحكمة. 
١٣٨ -وعقـد نـائب رئيـس المحكمـة ورئيسـها بالنيابـة اجتماعـا في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبــر 
١٩٩٧ مع وكلاء الطرفين، جرى فيه الاتفاق علـى أن تقـدم كـل مـن الحكومتـين ملاحظـات 

خطية بشأن مسألة مقبولية الطلب المضاد الذي قدمته الولايات المتحدة. 
١٣٩ -وبعـد أن قدمـــت إيــران والولايــــات المتحــدة، في رســالتين مؤرختيــــن ١٨ تشريــــن 
الثانـــي/نوفمـبر و ١٨ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، علــى التــوالي، ملاحظــات خطيــة إلى 
المحكمـة، قـررت المحكمـة بـأمر مـؤرخ ١٠ آذار/مـارس ١٩٩٨ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليــة 
لعـام ١٩٩٨، الصفحـة ١٩٠ (النـص الإنكلـــيزي)) أن الطلــب المضــاد المقــدم مــن الولايــات 
المتحـدة في مذكرـا المضـادة مقبـول في حـد ذاتـه وأنـه يشـكل جــزءا مــن الدعــوى. وطلبــت 
المحكمـة كذلـك إلى إيـران أن تقـدم مذكـرة جوابيـة، وإلى الولايـات المتحـدة أن تقـدم مذكـــرة 
تعقيبيـــة، وحـــددت أجلـــين لتقديمـــهما، همـــــا ١٠ أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٩٨ و ٢٣ تشــــرين 
الثاني/نوفمــبر ١٩٩٩، علـى التـوالي. وارتـأت المحكمـة، عـلاوة علـى ذلـك، أن مـن الضـروري 
لضمان المساواة التامة بين الطرفين، الاحتفاظ بحق إيران في عرض آرائها كتابة مرة ثانية علـى 
الطلـب المضـاد المقـدم مـــن الولايــات المتحــدة، في مذكــرة إضافيــة، علــى أن يكــون إيداعــها 

موضوع أمر لاحق. 
١٤٠ -وذيل القاضيان أودا وهيغتر الأمر برأيين مستقلين وذيلـه القـاضي الخـاص ريغـو بـرأي 

مخالف. 
١٤١ -ومـدد نـائب رئيـس المحكمـة ورئيسـها بالنيابـة، بـأمر صـادر في ٢٦ أيـار/مــايو ١٩٩٨ 
تقــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٨، الصفحــة ٢٦٩ (النــص الإنكلــيزي، الأجلــــين 
المحدديــن للمذكــرة الجوابيــة لإيــران والمذكــرة التعقيبيــة للولايــات المتحــــدة إلى ١٠ كـــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨ و ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٠، على التوالي)، وذلـك بنـاء علـى طلـب إيـران 
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وبعد أن أخذ في اعتباره وجهات النظر التي أعربت عنـها الولايـات المتحـدة. وبـأمر صـادر في 
ــــن الأجلـــين إلى ١٠ آذار/مـــارس  ٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ مـــــــددت المحكمــة هذي
ـــة  ١٩٩٩ للمذكــرة الجوابيــة لإيــران و ٢٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ للمذكــرة التعقيبي
للمدعى عليها الولايات المتحدة. وأودعـت إيـران مذكرـا الجوابيـة في غضـون الأجـل الممـدد 
المحدد. وبأمر صـادر في ٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، مـدد رئيـس المحكمـة أجـل تقـديم الولايـات 
المتحدة لمذكرا التعقيبية من ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠ إلى ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠١، 
ـــذ في اعتبــاره موافقــة الطرفــين. وقــد  وذلـك بنـاء علـى طلـب الولايـات المتحـدة وبعـد أن أخ

أودعت المذكرة التعقيبية في غضون الأجل الممدد. 
ـــران  ١٤٢ -وبـأمر صـادر في ٢٨ آب/أغسـطس ٢٠٠١، أذن نـائب رئيـس المحكمـة بتقـديم إي
ـــات المتحــدة وحــدد تــاريخ  لمذكـرة إضافيـة تتعلـق حصـرا بـالطلب المضـاد الـذي قدمتـه الولاي
٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ أجلا لإيداع تلـك المذكـرة. وقـد أودعـت إيـران المذكـرة الإضافيـة  

في غضون الأجل المحدد. 
تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضــد  - ٤

يوغوسلافيا) 
١٤٣ -في ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٣، أودعـت جمهوريـة البوسـنة والهرسـك لـدى قلـــم محكمــة 
العدل الدولية طلبا ترفع فيـه دعـوى علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة �لانتهاكـها اتفاقيـة 

منع الإبادة الجماعية�. 
١٤٤ -وأشار الطلب إلى عدة أحكام من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيــة والمعاقبة عليـها، 
المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، وكذلك من ميثـاق الأمـم المتحـدة، ادعـت البوسـنة 
والهرسك أن يوغوسلافيا انتهكتها. كما أشار في هذا الصدد إلى اتفاقيات جنيف الأربـع لعـام 
١٩٤٩ وبروتوكولها الإضافي الأول لعـام ١٩٧٧، وإلى قواعـد لاهـاي المتعلقـة بـالحرب البريـة 

لعام ١٩٠٧، وإلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
ـــادة الجماعيــة بوصفــها أساســا  ١٤٥ -وأشـار الطلـب إلى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع الإب

لاختصاص المحكمة. 
١٤٦ -وفي ذلك الطلب، طلبت البوسنة والهرسك من المحكمة، أن تقرر وتعلن: 

أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) انتهكت، ولا تزال تنتهك، التزاماـا  �(أ)
القانونية قبل شـعب ودولـة البوسـنة والهرسـك بموجـب المـواد الأولى والثانيـة (أ) والثانيـة (ب) 
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والثانيــة (ج) والثانيــة (د) والثالثــة (أ) والثالثــة (ب) والثالثــة (ج) والثالثــة (د) والثالثــة (هــــ) 
والرابعة والخامسة من اتفاقية الإبادة الجماعية؛ 

أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) انتهكت، ولا تزال تنتهك، التزاماـا  (ب)
القانونية قبل شعب ودولة البوسـنة والهرسـك بموجـب اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام ١٩٤٩، 
وبروتوكولها الإضافي الأول لعام ١٩٧٧، والقوانـين الدوليـة العرفيـة للحـرب، بمـا فيـها قواعـد 
لاهـاي المتعلقـة بـالحرب البريـة لعـام ١٩٠٧؛ وغيرهـا مـن المبـادئ الأساسـية للقـانون الإنســاني 

الدولي؛ 
أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسـود) انتهكت، ولا تـزال تنتهــك، المــــواد  (ج)
١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥  و ٦  و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣  و ١٥  و ١٦ 
و ١٧ و ١٨ و ١٩  و ٢٠  و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ مــن الإعــــلان العـــالمي 

لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمواطني البوسنة والهرسك؛ 
ـــها لالتزاماــا بموجــب  أن يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود)، انتـهاكا من (د)
قواعد القانون الدولي العـام والعـرفي، قتلـت مواطنـين مـن البوسـنة والهرسـك وتعمـدت قتلـهم 
وجرحــهم واغتصبتــهم وبتــهم وعذبتــهم واختطفتــهم واحتجزــم بصــــورة غـــير قانونيـــة، 

وأبادم، وأا تواصل القيام بذلك؛ 
أن يوغوســـلافيا (صربيـــا والجبـــل الأســـود) في معاملتـــها لمواطـــني البوســــنة  (هـ)
والهرسـك، انتـهكت، ولا تـزال تنتـهك، التزاماـا الرسميـة بموجـب المــواد ١ (٣) و ٥٥ و ٥٦ 

من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) استعملت، ولا تزال تسـتعمل، القـوة  (و)
ودد باستعمالها ضد البوسنة والهرســك انتـهاكا للمـواد ٢ (١) و ٢ (٢) و ٢ (٣) و ٢ (٤) 

و ٣٣ (١) من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
ـــها لالتزاماــا بموجــب  أن يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود)، انتـهاكا من (ز)
ـــزال تســتعملها  القـانون الـدولي العـام والعـرفي، اسـتعملت القـوة ضـد البوسـنة والهرسـك ولا ت

ودد باستعمالها ضدها؛ 
ـــها لالتزاماــا بموجــب  أن يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود)، انتـهاكا من (ح)
ـــنة والهرســك ولا تــزال تنتهكــها عــن  القـانون الـدولي العـام والعـرفي، انتـهكت، سـيادة البوس

طريق: 
شن هجمات مسلحة على البوسنة والهرسك جوا وبرا؛  -
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التعدي على اال الجوي للبوسنة؛  -
بـذل جـهود، بوســـائل مباشــرة وغــير مباشــرة، لإكــراه حكومــة البوســنة والهرســك  -

وتخويفها؛ 
ـــها لالتزاماــا بموجــب  أن يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود)، انتـهاكا من (ط)
القـانون الـدولي العـام والعـــرفي، تدخلــت، ولا تــزال تتدخــل، في الشــؤون الداخليــة للبوســنة 

والهرسك؛ 
أن يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)، بقيامـها بأعمـال التجنيـد والتدريـب  (ي)
والتسليح والتجهيز والتمويل والإمـداد وقيامـها بطـرق أخـرى عـن طريـق عملائـها ووكلائـها 
بتشـجيع الأنشـطة العسـكرية وشبـــه العسكريـــة في البوسـنة والهرسـك وضدهـا، وبدعـم هــذه 
الأنشطة ومساعدا وتوجيهـها، انتـهكت، ولا تـزال تنتـهك، التزاماـا الصريحـة قبـل البوسـنة 
والهرسـك بموجـب المواثيـق والمعـاهدات، ولا سـيما التزاماـا بموجـب المواثيـق والمعـــاهدات في 
إطار المادة ٢ (٤) من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن التزاماا بموجـب القـانون الـدولي العـام 

والعرفي؛ 
أن للبوسـنة والهرسـك، في ظـل الظـروف المذكـورة أعـلاه، الحـق الســيادي في  (ك)
الدفاع عن نفسها وعن شعبها بموجـب المـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي 
العرفي، بوسائل من بينها الحصول فورا على أسلحة ومعدات وإمدادات عسكرية وقـوات مـن 

دول أخرى؛ 
أن للبوسـنة والهرسـك، في ظـل الظـروف المذكـــورة أعــلاه، الحــق الســيادي،  (ل)
بموجب المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي، في طلب المســاعدة الفوريـة 
مـن أي دولـة للدفـاع عنـها بوسـائل مـن بينـها الوســـائل العســكرية (الأســلحة، واللــوازم مــن 

المعدات، والقوات وما إلى ذلك)؛ 
أن قـرار مجلـس الأمـن ٧١٣ (١٩٩١)، الـذي يفـرض حظـرا للأسـلحة علـــى  (م)
يوغوسلافيا السابقة، يجب أن يفسر على نحـو لا ينتقـص مـن حـق البوسـنة والهرسـك الطبيعـي 
في الدفـاع عـن النفـس بصفـة فرديـة أو جماعيـة بموجـب أحكـــام المــادة ٥١ مــن ميثــاق الأمــم 

المتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي؛ 
أن جميع قرارات مجلس الأمـن اللاحقـة الـتي تشـير إلى القـرار ٧١٣ (١٩٩١)  (ن)
أو تؤكده من جديد يجب أن تفسر على نحو لا ينتقص من حق البوسنة والهرسك الطبيعـي في 
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الدفاع عن النفس بصفة فردية أو جماعية، بموجب أحكام المادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 
وقواعد القانون الدولي العرفي؛ 

أن قـرار مجلـس الأمـــن ٧١٣ (١٩٩١)، وجميــع قــرارات مجلــــــس الأمــــــــن  (س)
اللاحقة التي تشير إليه أو تؤكده من جــــــديد يجب ألا تفسر بما يفرض حظـرا للأسـلحة علـى 
البوسنة والهرسك، وذلـك حسـبما تقتضيـه المادتـان ٢٤ (١) و ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة 

ووفقا للمبدأ العرفي القاضي بالبطلان لتجاوز السلطة؛ 
أن لسائر الدول الأطراف في الميثـاق الحـق، عمـلا بحـق الدفـاع الجمـاعي عـن  (ع)
النفس الذي أقرته المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة، في أن ب للدفاع الفوري عــن البوسـنة 
والهرسـك - بنـاء علـى طلبـها - بوسـائل مـن بينـها تزويدهـا فـورا بأسـلحة ومعـدات ولـــوازم 

عسكرية، وقوات مسلحة (جنود وبحارة وطيارون وما إلى ذلك)؛ 
أنه يقع على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) وعملائها ووكلائـها الـتزام  (ف)
بالتوقف والكف فورا عن خرق الالتزامات القانونية السـالفة الذكـر، وأنـه يقـع علـى عاتقـها، 

بوجه خاص، واجب التوقف والكف فورا عما يلي: 
ممارستها المنهجية لما يسمى �التطهير العرقي� لمواطني البوسـنة والهرسـك وإقليمـها ذي  -

السيادة؛ 
قتل مواطني البوسنة والهرسك عمدا، وإعدامهم بدون محاكمة، وتعذيبـهم واغتصـام  -
ـــــا،  واختطافـــهم وتشـــويههم جســـديا، وجرحـــهم والاعتـــداء عليـــهم بدنيـــا وعقلي

واحتجازهم؛ 
التدمير العمدي للقرى والبلدات والمقاطعـات والمـدن والمؤسسـات الدينيـة في البوسـنة  -

والهرسك؛ 
قصـــــــف مراكـــــــــز الســكان المدنيــــــــــين في البوســـــــــنة والهرســــــــــك بالقنـــــابل،  -

ولا سيما عاصمتها سراييفو؛ 
مواصلــة حصــار أي مراكــز للســكان المدنيــين في البوســـــــنة والهرســـك، ولا ســـيما  -

عاصمتها سراييفو؛ 
تجويع السكان المدنيين في البوسنة والهرسك؛  -

ـــة الإنســانية الــتي يقدمــها اتمــع الــدولي إلى مواطــني البوســنة  قطـع إمـدادات الإغاث -
والهرســـــك، أو اعتراضها أو عرقلتها؛ 
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أي اسـتعمال للقـوة - بطريقـة مباشـرة أو غـير مباشـرة، علنـا أو سـرا - ضـد البوســنة  -
والهرسك، وكل ديد باستعمال القوة ضد البوسنة والهرسك؛ 

أي انتهاك لسيادة البوسنة والهرسك أو سلامتها الإقليميـة أو اسـتقلالها السياسـي، بمـا  -
في ذلك جميع أشـكال التدخـل المباشـر أو غـير المباشـر، في الشـؤون الداخليـة للبوسـنة 

والهرسك؛ 
تقديم أي دعم من أي نوع كان � بما فيه توفــــــير التدريب أو الأسـلحة أو الذخــيرة  -
أو الأمـوال أو الإمـدادات أو المسـاعدة أو التوجيـــه أو أي شكــــل آخــر مــن أشــكال 
الدعم - لأي دولــــــة أو جماعـــــــة أو منظمـة أو حركـة تشـترك أو تخطـط للاشـتراك 
في أنشطة عسكرية أو شبه عسكرية في البوسنة والهرســــــك أو ضــــدها أو لأي فـرد 

يشترك أو يخطط للاشتراك في ذلك؛ 
أنه يقع على يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود) الـتزام بـأن تدفـع للبوسـنة  (ص)
والهرسـك، اسـتنادا إلى حقـها وبوصفـها قَــيمةً علـى مواطنيـها، تعويضـات عـــن الأضــرار الــتي 
لحقت بالأشخاص والممتلكات وباقتصاد البوسنة وبيئتها نتيجة لما سلف ذكره مـن انتـهاكات 
للقانون الدولي، على أن تحدد المحكمة قيمة التعويضات. وتحتفـظ البوسـنة والهرسـك بـالحق في 

أن تقدم للمحكمة تقييما دقيقا للأضرار التي سببتها يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)�. 
وفي اليوم نفسه، صرحت حكومة البوسنة والهرسك، بأن:  -١٤٧

�الهدف الأسمى المتوخى من هذا الطلب هو منع وقوع مزيد من الخسـائر في 
الأرواح في البوسنة والهرسك�، 

وبـأن: 
�أرواح مئات الآلاف من البشر في البوسنة والهرسـك، ورفاهـهم وصحتـهم 
وأمـــام وســـلامتهم الماديـــة والعقليـــة والبدنيـــة، وديـــارهم وعقـــارام وممتلكــــام 
الشـخصية، هـي الآن عرضـة للخطـر وتمـر بمنعطـف حـرج، في انتظـــار أمــر مــن هــذه 

المحكمة�، 
وأودعـت طلبـا تلتمـس فيـه الإشـارة بتدابـير تحفظيـة بموجـب المـادة ٤١ مـن النظـــام الأساســي 

للمحكمة. 
وكانت التدابير التحفظية المطلوبة على النحو التالي:  -١٤٨
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على يوغوسلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود)، ووكلائـها وعملائـها في  - ١�
البوسنة والهرسك وغيرها من الأماكن، التوقف والكف فورا عن جميع أعمال الإبـادة 
ــــة البوســـنة  الجماعيــة والأعمــال المنطويــة علــى الإبــادة الجماعيــة ضــد شــعب ودول
والهرسك، التي تشـمل، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: القتـــل العمـد؛ والإعـدام بـدون 
محاكمـات؛ والتعذيـــب؛ والاغتصــاب؛ والتشــويه؛ ومــا يســمى �التطــهير العرقــي�؛ 
والتخريب العمدي للقرى والبلدات والمقاطعـات والمـدن؛ ومحـاصرة القـرى والبلـدات 
والمقاطعات والمدن؛ وتجويع السكان المدنيـين؛ وقطـع إمـدادات الإغاثـة الإنسـانية الـتي 
يقدمـها اتمـع الـدولي للسـكان المدنيـين أو اعتراضـــها أو عرقلتــها؛ وقصــف مراكــز 
السكان المدنيين بالقنـابل؛ واحتجـاز المدنيـين في معسـكرات الاعتقـال أو بـأي طريقـة 

أخرى؛ 
على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) التوقف والكـف فـورا عـن  - ٢
ـــة مباشــرة أو غــير مباشــرة - بمــا في ذلــك  تقـديم أي نـوع مـن أنـواع الدعـم، بطريق
التدريب والأسلحة والعتـاد والذخـيرة واللـوازم والمسـاعدة والتمويـل والتوجيـه أو أي 
شـكل آخـر مـن أشـكال الدعـــم - إلى أي دولــة، أو جماعــة أو منظمــة أو حركــة أو 
ميليشـيات أو أفـراد يشـــتركون أو يخططــون للاشــتراك في أنشــطة عســكرية أو شــبه 

عسكرية في البوسنة والهرسك أو ضد شعبها ودولتها وحكومتها؛ 
علـى يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود) نفسـها التوقـف والكــف  - ٣
ـــن  فـورا عـن القيـام بـأي شـكل مـن أشـكال الأنشـطة العسـكرية أو شـبه العسـكرية ع
طريق موظفيها أو وكلائها أو عملائها أو قواا في البوسنة والهرسـك أو ضـد شـعبها 
ودولتـها وحكومتـها، وعـن أي اسـتعمال آخـر للقـوة أو التـهديد باسـتعمال القـــوة في 

علاقاا مع البوسنة والهرسك؛ 
ــــة، الحـــق في  لحكومــة البوســنة والهرســك، في ظــل الظــروف الراهن - ٤
التماس وتلقي الدعم من دول أخرى بغية الدفاع عن نفسـها وشـعبها، بوسـائل منـها 

الحصول فورا على أسلحة ومعدات وإمدادات عسكرية؛ 
لحكومة البوسنة والهرسك، في ظل الظروف الراهنـة، الحـق في طلـب  - ٥
المساعدة الفورية من أي دولـة للدفـاع عنـها، بوسـائل منـها تزويدهـا فـورا بالأسـلحة 
والمعــدات واللــوازم العســكرية والقــوات المســلحة (الجنــود، والبحــارة، والطيــــارون 

وما إلى ذلك)؛ 



02-5809339

A/57/4

لأي دولـة، فـي ظـل الظروف الراهنة، الحق في أن ب للدفاع فـورا  - ٦
ـــاء علــى طلبــها - بوســائل منــها تزويدهــا علــى الفــور  عـن البوسـنة والهرسـك - بن
بالأســلحة والمعــدات واللــوازم العســكرية، والقــوات المســلحة (الجنــود، والبحــــارة، 

والطيارون وما إلى ذلك)�. 
وفي ١ و ٢ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ عقـدت جلســـات بشــأن طلــب الإشــارة بالتدابــير  -١٤٩

التحفظية. واستمعت المحكمة في جلستين علنيتين إلى الملاحظات الشفوية لكل من الطرفين. 
وفي جلسة علنية عقدت في ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، تلا رئيــس المحكمـة الأمـر المتعلـق  -١٥٠
بطلب التدابير التحفظية الذي تقدمت به البوسنة والهرسك (تقارير محكمة العدل الدولية لعـام 
ـــار حكمــها  ١٩٩٣، الصفحـة ٣ مـن النـص الانكلـيزي)، الـذي قــررت فيـه المحكمـة، في انتظ
النهائي في الدعوى الــتي أقامتـها في ٢٠ آذار/مـارس ١٩٩٣ جمهوريـة البوسـنة والهرسـك ضـد 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود)، التدابير التحفظية التالية: 
علـى حكومـة جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة (صربيــا والجبــل الأســود) أن  (أ)
ـــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها  تتخـذ فـورا، عمـلا بتعـهدها بمـا ورد في اتفاقيـة منـع جريمـة الإب
المؤرخة ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨، كـل مـا في وسـعها مـن تدابـير لمنـع ارتكـاب جريمـة 
الإبادة الجماعية؛ وعلـى حكومـة جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة (صربيـا والجبـل الأسـود) أن 
تكفل بوجه خاص عدم قيام أي وحدات عسكرية أو شـبه عسـكرية أو أي وحـدات مسـلحة 
غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها، وكذلك أي منظمات وأشـخاص قـد يكونـون 
خـاضعين لسـيطرا أو توجيهـها أو نفوذهـا، بارتكـاب أي مـــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة، أو 
التآمر لاقتراف جريمة الإبادة الجماعية أو التحريض المباشر والعام على ارتكاب جريمـة الإبـادة 
الجماعيـة أو التواطـؤ في الإبـادة الجماعيـة، سـواء كـانت هـذه الأعمـال موجهـة ضـــد الســكان 

المسلمين في البوسنة والهرسك أو ضد أي جماعة أخرى قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية؛ 
ــــا والجبـــل الأســـود)  علــى حكومــة جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة (صربي (ب)
وحكومة جمهورية البوسنة والهرسك ألا تتخذا أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم أو توسيع نطـاق 
التراع القائم بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية أو المعاقبة عليها، أو يجعله أكـثر اسـتعصاء علـى 

الحل، وأن تكفلا عدم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. 
وذيل القاضي تاراسوف الأمر بإعلان.  -١٥١

١٥٢ -وبأمر صادر في ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ (تقارير محكمة العدل الدولية لعـام ١٩٩٣، 
ـــاريخ ١٥ تشــرين الأول/أكتوبــر  الصفحـة ٢٩ (النـص الانكلـيزي))،  حـدد رئيـس المحكمـة ت
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١٩٩٣ أجـلا لإيـداع مذكـرة البوسـنة والهرســـك، وتــاريخ ١٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٤ أجــلا 
لإيداع مذكرة يوغوسلافيا المضادة، ، مراعيا في ذلك اتفاق الطرفين. 

١٥٣ -واختــارت البوســنة والهرســك الســيد إليــهو لوتربــــاخت قاضيـــا خاصـــا واختـــارت 
يوغوسلافيا السيد ميلنكو كرتشا قاضيا خاصا. 

١٥٤ -وفي ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٣، أودعت جمهورية البوسـنة والهرسـك طلبـا ثانيـا للإشـارة 
بتدابير تحفظية، وصرحت بأن: 

�هذه الخطوة الاستثنائية تتخذ لأن المدعى عليه انتهك كل تدبـير مـن تدابـير 
الحماية الثلاثة التي قررا هـذه المحكمـة لصـالح البوسـنة والهرسـك في ٨ نيسـان/أبريـل 
١٩٩٣، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بشعب ودولة البوسنة والهرسك، فبالإضافـة إلى 
مواصلــة المدعــى عليــه حملــة الإبــادة الجماعيــة ضــد شــعب البوســنة - مســـلمين أو 
مسيحيين أو يهودا أو كرواتيين أو صربيين - فإنه يخطـط الآن ويعـد ويتـآمر ويقـترح 
ويتفاوض بشأن تقسـيم دولـة البوسـنة والهرسـك ذات السـيادة - والعضـو في منظمـة 

الأمم المتحدة - وتمزيقها وضمها ودمجها، عن طريق الإبادة الجماعية�. 
١٥٥ -وتمثلـت التدابير التحفظية المطلوبـــة آنــــــــذاك فيما يلي: 

على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) التوقف والكـف فـورا عـن  - ١�
القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أي نوع من الدعـم - بمـا فيـه التدريـب 
والأسلحة والعتاد والذخيرة والمؤن والمساعـــــــدة والتمويــــــل والتوجيـه أو أي شـكل 
ـــوة  آخـر مـن أشـكال الدعـم - إلــــى أي قــــوم أو جماعـة أو منظمـــــة أو حركـة أو ق
عسكرية أو ميليشيــا أو قوة شبه عسكرية أو وحدات مسـلحة غـير نظاميـة، أو أفـراد 

في البوسنة والهرسك لأي سبب أو غرض كان. 
على يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود) وجميع مسـؤوليها الرسميـين  - ٢
- بمن فيهم وعلى الأخص رئيس جمهورية صربيـا، السـيد سـلوبودان ميلوسـيفيتش - 
التوقــف والكــــف فـــورا عـــن أي جـــهود أو خطـــط أو مؤامـــرات أو مخططـــات أو 
مقترحـات أو مفاوضـات ترمـي إلى تقسـيم إقليـم البوســـنة والهرســك ذي الســيادة أو 

تمزيقه أو ضمه أو دمجه. 
إن أي عمل تقوم بـه يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأسـود) لضـم أو  - ٣
دمج أي إقليم ذي سيادة من جمهورية البوسنة والهرسك، بأي وسـيلة كـانت أو لأي 

سبب كان، يعتبر عملا غير قانوني ولاغيا وباطلا من أساسه. 
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إن حكومة البوسنة والهرسك يجب أن تحوز الوسائل اللازمة �لمنع�  - ٤
ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد شعبها وفقا لما تقضي به المادة الأولى من اتفاقيـة 

الإبادة الجماعية. 
إن جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة بموجـب  - ٥
المادة الأولى من الاتفاقية �بمنـع� ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضـد شـعب ودولـة 

البوسنة والهرسك. 
إن حكومة البوسنة والهرسك يجب أن تحوز الوسائل اللازمة للدفـاع  - ٦
عن شعب ودولة البوسنة والهرسك ضد أعمـال الإبـادة الجماعيـة والتقسـيم والتمزيـق 

بواسطة الإبادة الجماعية. 
إن جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة بموجـب  - ٧
ـــادة  هـذه الاتفاقيـة �بمنــع� أعمـال الإبـادة الجماعيـة والتقسـيم والتمزيـق بواسـطة الإب

الجماعية ضد شعب ودولة البوسنة والهرسك. 
إن حكومة البوسنة والهرسك يجـب أن تتـــمكن مـن الحصـــول علـى  - ٨
الأســلحة والمعــدات والإمدادات العسـكرية مـن الأطـراف المتعـاقدة الأخـرى، للوفـاء 

بالتزاماا بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في ظل الظروف الراهنة. 
ـــادة الجماعيــة، بغيــة  إن جميـع الأطـراف المتعـاقدة في اتفاقيـة منـع الإب - ٩
الوفاء بالتزاماا بموجب هذه الاتفاقية في ظل الظروف الراهنـة، يجـب أن تتمكـن مـن 
توفـير الأســـلحة والمعــدات والإمــدادات العســكرية والقــوات المســلحة (مــن جنــود، 

وبحارة، وطيارين) لحكومة البوسنة والهرسك، بناء على طلبها. 
إن علـى قـوات الأمـم المتحـدة لحفـظ الســـلام في البوســنة والهرســك  - ١٠
(أي قـوة الأمـم المتحـدة للحمايـة) بـذل كـل مـا في وســـعها لضمــان تدفــق إمــدادات 

الإغاثة الإنسانية إلى شعب البوسنة عن طريق مدينة توزلا البوسنية�. 
١٥٦ -وفــي ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجــه رئيس المحكمة رسـالة إلى كـلا الطرفـين، أشـار 
فيـها إلى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤ مـن لائحـة المحكمـة الـتي تخولـه، ريثمـا تنعقـد المحكمـــة، �أن 
يدعو الأطراف إلى التصرف علـى نحـو يمكـن معـه لأي أمـر قـد تصـدره المحكمـة بصـدد طلـب 

التدابير التحفظية أن يحقق الأثر المنشود منه�. وقال: 
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�إنـني أدعـو الطرفـين الآن إلى التصـرف علـى هـذا النحـــو، وأشــدد علــى أن 
التدابير التحفظية التي تقررت في الأمر الذي أصدرته المحكمـة بعـد سمـاع الطرفـين، في 

٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، لا تزال سارية. 
�وبناء عليه، فإنني أدعو الطرفين إلى أن يحيطا علمـا مجـددا بـأمر المحكمـة وأن 
يتخذا جميع ما بوسعهما من التدابير لمنع أي ارتكاب أو اسـتمرار أو تشـجيع للجريمـة 

الدولية الشنيعة المتمثلة في الإبادة الجماعية�. 
١٥٧ -وفي ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، أودعت يوغوسلافيا طلبـا، مؤرخـا ٩ آب/أغسـطس 

١٩٩٣، للإشارة بتدابير تحفظية، التمست فيه من المحكمة أن تشير بالتدبير التحفظي التالي: 
�علـى حكومـة مـــا يســمى بجمهوريــة البوســنة والهرســك، عمــلا بالتزامــها 
بموجـب اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــــا المؤرخــــة ٩ كانــــون 
الأول/ديسـمبر ١٩٤٨، أن تتخـذ فـورا جميـــع مـا بوسـعها مـن تدابـــير لمنــع ارتكــاب 

جريمة الإبادة الجماعية في حق اموعة العرقية الصربية�. 
١٥٨ -وفي ٢٥ و ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٣ عقـــدت الجلســات المتعلقــة بطلبــات الإشــارة 
بالتدابـير التحفظيـة. وفي جلسـتين علنيتـين، اســـتمعت المحكمــة إلى بيانــات أدلى ــا كــل مــن 

الطرفين. 
ـــلا رئيــس المحكمــة الأمــر  ١٥٩ -وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٣، ت
المتعلق بطلبات الإشارة بتدابير تحفظيـة (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٣، الصفحـة 
ـــة المبينــة في  ٣٢٥ (النـص الانكلـيزي)) الـذي أعـادت المحكمـة بموجبـه تـأكيد التدابـير التحفظي
أمرها المؤرخ ٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، وهـي التدابـير الـتي أعلنـت المحكمـة أنـه ينبغـي تنفيذهـا 

تنفيذا فوريا وفعليا. 
١٦٠ -وذيل القاضي أودا الأمر بإعلان؛ وذيله كـل مـن القضـاة شـهاب الديـن وويرامـانتري 
ــاضي  وأجيبـولا والقـاضي الخـاص لوتربـاخت بآرائـهم الفرديـة، وذيلـه القـاضي تاراسـوف والق

الخاص كريتشا برأييهما المخالفين. 
١٦١ -وبـأمر مـؤرخ ٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ (تقـارير محكمـــة العــدل الدوليــة لعــام 
١٩٩٣، الصفحة ٤٧٠ من النص الانكليزي) مدد نائب رئيس المحكمة الأجـل المحـدد لإيـداع 
مذكرة البوسنة والهرسك حتى ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤، والأجـل المحـدد لإيـداع يوغوسـلافيا 
لمذكرـا المضـادة حـتى ١٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٥، وذلـك بنـاء علـى طلـب البوسـنة والهرســك 

وبعد أن أبدت يوغوسلافيا رأيها. وقد أودعت المذكرة في غضون الأجل المحدد. 
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١٦٢ -وبـأمر مـؤرخ ٢١ آذار/مـارس ١٩٩٥ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـــة لعــام ١٩٩٥، 
الصفحـة ٨٠ مـن النـص الانكلـيزي)، مـدد رئيـس المحكمـة الأجـل المحـدد لإيـداع يوغوســلافيا 
مذكرــا المضــادة حــتى ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، وذلــك بنــاء علــى طلــب مــــن وكيـــل 

يوغوسلافيا وبعد التأكد من آراء البوسنة والهرسك. 
١٦٣ -وفي ٢٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، أودعــت يوغوســلافيا في غضــــون الأجـــل الممـــدد 
لإيـداع مذكرـا المضـادة، بعـض الدفـوع الابتدائيـة في القضيـة المذكـورة أعـلاه. وتتعلـق هــذه 

الدفوع، أولا بمقبولية الطلب، وثانيا باختصاص المحكمة بالنظر في القضية. 
١٦٤ -وبموجـب الفقـــرة ٣ مــن المــادة ٧٩ مــن لائحــة المحكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر في 
ـــوع  الموضـوع عنـد تقـديم دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـين عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر في تلـك الدف

الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة. 
ـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٥،  ١٦٥ -وبـأمر مـؤرخ ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥ (تقـارير محكمـة الع
الصفحة ٢٧٩ من النـص الانكلـيزي)، وبعـد مراعـاة الآراء الـتي أعـرب عنـها الطرفـان، حـدد 
رئيس المحكمة يوم ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ أجـلا لتقـديم جمهوريـة البوسـنة والهرسـك 
بيانا خطيا بملاحظاـا والتماسـاا بشـأن الدفـوع الابتدائيـة المقدمـة مـن جمهوريـة يوغوسـلافيا 

الاتحادية. وأودعت البوسنة والهرسك هذا البيان في غضون الأجل المحدد. 
١٦٦ -وعقدت بين ٢٩ نيسان/أبريل و ٣ أيـار/مـايو ١٩٩٦ جلسـات علنيـة للاسـتماع إلى 

المرافعات الشفوية للطرفين بشأن الدفوع الابتدائية المقدمة من يوغوسلافيا. 
١٦٧ -وفي جلسة علنيـــة عقدت في ١١ تموز/يوليه ١٩٩٦، نطقـت المحكمـة بحكمـها بشـأن 
الدفــــوع الابتدائيـة (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـــام ١٩٩٦، الصفحــة ٥٩٥ مــن النــص 
الانكليزي)، وبمقتضاه رفضت الدفوع الـتي قدمتـها يوغوسـلافيا، وخلصـت اسـتنادا إلى المـادة 
الحاديـة عشـرة مـن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها، إلى أن لهـا اختصاصـــا 
بالنظر في القضية ورفضت الأساس الإضافي للاختصاص الـذي احتجـت بـه جمهوريـة البوسـنة 

والهرسك. ورأت أن الطلب المقدم من جمهورية البوسنة والهرسك مقبول. 
ــإعلان  ١٦٨ -وذيـل القـاضي أودا حكـم المحكمـة بـإعلان؛ وذيلـه القاضيـان شـي وفيريشـتين ب
ــــن،  مشــترك؛ كمــا ذيلــه القــاضي الخــاص لوتربــاخت بــإعلان؛ وذيــل القضــاة شــهاب الدي
ــرأي  وويرامـانتري، وبـارا - أرانغويـن الحكـم بـآراء مسـتقلة؛ وذيلـه القـاضي الخـاص كرتشـا ب

مخالف. 
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ـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٦،  ١٦٩ -وبـأمر مـؤرخ ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ (تقـارير محكمـة الع
الصفحة ٧٩٧ من النـص الانكلـيزي)، وبعـد مراعـاة الآراء الـتي أعـرب عنـها الطرفـان، حـدد 
ـــداع يوغوســلافيا مذكرــا المضــادة.  رئيـس المحكمـة تـاريخ ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٧ أجـلا لإي
وقدمـت المذكـرة المضـــادة في غضــون الأجــل المحــدد. وتضمنــت طلبــات مضــادة، التمســت 

يوغوسلافيا بمقتضاها من المحكمة أن تقرر وتعلن أن: 
البوسنة والهرسك مسؤولة عن أعمال الإبادة الجماعيـة المرتكبـة ضـد  - ١�
الصـرب في البوسـنة والهرسـك وعـن انتـهاكات أخـرى للالتزامـات الـتي تنـــص عليــها 

اتفاقية عام ١٩٤٨ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها: 
لأــــا حـــــرضت علــــى ارتكــــاب أعمــــال الإبــــادة الجماعيــــــــــــة  -
بــ �الإعــــــــلان الإســـــلامي�، ولا سـيما بـالموقف المتخـذ فيـــه مــن 
�أنـه لـن يكـون هنـــاك ســلام أو تعــايش بــين �العقيــدة الإســلامية� 

والمؤسسات الاجتماعية والسياسية �غير الإسلامية��؛ 
لأـا حرضـت علـى ارتكـاب أعمـــال الإبــادة الجماعيــة عــن طريــق  -
صحيفة الشباب المُسلم المسماة �نوفي فوكس� وبخاصـة عـن طريـق 

أبيات �أنشودة وطنية� تقول: 
�أمي العزيزة، سوف أغرس أشجار الصفصاف،  

وعليها سوف نشنق الصرب، 
أمي العزيزة، سوف أشحذ السكاكين، 
وعما قريب سنملأ الحفر مرة أخرى�؛ 

لأـا حرضـت علـى ارتكـاب أعمـــال الإبــادة الجماعيــة عــن طريــق  -
صحيفة �زماي أود بوسنة� ولا سيما الجملـة الـتي وردت في مقالـة 
ـــه �لا بــد لكــل مســلم أن يحــدد  نشـرا تلـك الصحيفـة، وتقـول إن

صربيا ويقسم على قتله�؛ 
مطالباــا العلنيــة بقتــل الصــرب الــــتي أذيعـــت عـــن طريـــق راديـــو  -
�هايات� وحرضت بذلك على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية؛ 

لأن القـوات المسـلحة التابعـة للبوسـنة والهرسـك، إلى جـانب أجهـــزة  -
أخــرى تابعــة للبوسنة والهرسـك ارتكبـت ضـد الصـرب في البوسـنة 
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والهرسـك أعمـال إبـادة جماعيـة وغيرهـا مـــن الأعمــال الــتي تحظرهــا 
اتفاقية عام ١٩٤٨ لمنع الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها، والـتي ورد 

بياا في الفصل السابع من المذكرة المضادة؛ 
لأن البوســنة والهرســك لم تحــل دون مــا ارتكــب ضــد الصـــرب في  -
أراضيـها مـــن أعمــال الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الأعمــال الــتي 
تحظرهـا اتفاقيـة عـام ١٩٤٨ لمنـع الإبـادة الجماعيـــة والمعاقبــة عليــها، 

والتي ورد بياا في الفصل السابع من المذكرة المضادة. 
البوسـنة والهرسـك ملزمـة بمعاقبـة مـن تثبـت مسـؤوليتهم عـن أعمـــال  - ٢
الإبـادة الجماعيـة والأعمـال الأخـرى الــتي تحظرهــا اتفاقيــة عــام ١٩٤٨ لمنــع الإبــادة 

الجماعية والمعاقبة عليها. 
البوسـنة والهرسـك ملزمـة باتخـاذ التدابـــير اللازمــة لمنــع تكــرار تلــك  - ٣

الأعمال في المستقبل. 
ـــة جميــع الآثــار المترتبــة علــى انتــهاك  البوسـنة والهرسـك ملزمـة بإزال - ٤
ـــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها،  الالتزامـات الـتي حددـا اتفاقيـة عـام ١٩٤٨ لمنـع الإب

وبتقديم التعويض الملائم�. 
وبرسـالة مؤرخـة ٢٨ تمـــوز/يوليــه ١٩٩٧، أبلغــت البوســنة والهرســك المحكمــة بــأن  -١٧٠
�المدعي يعتقد أن الطلب المضاد المقدم من المدعى عليه ... لا يستوفي المعيـار المنصـوص عليـه 
في الفقــرة ١ مــن المــادة ٨٠ مــن لائحــة المحكمــة وينبغــي بالتــالي عــدم ضمــــه إلى الدعـــوى 

الأصلية�. 
وفي اجتماع عقده رئيس المحكمة مع وكـلاء الطرفـين في ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧،  -١٧١
قَبِــل كــلا الطرفــين أن تقــدم حكومتــه ملاحظــات كتابيــة علــى مســــألة مقبوليـــة الطلبـــات 

اليوغوسلافية المضادة. 
وبعـد أن قدمـت البوســـنة والهرســك ويوغوســلافيا ملاحظــات كتابيــة، في رســالتين  -١٧٢
ــــر ١٩٩٧، علـــى التـــوالي،  مؤرختــين ٩ تشــرين الأول/أكتوبــــر و ٢٣ تشــرين الأول/أكتوب
خلصـت المحكمـة، بـــأمر مــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧ (تقــارير محكمــة العــدل 
الدولية لعام ١٩٩٧، الصفحة ٢٤٣ مـن النـص الانكلـيزي)، إلى أن الطلبـات المضـادة المقدمـة 
مـن يوغوسـلافيا في مذكرـا المضـادة مقبولـة بحـد ذاـا وتشـكل جـزءا مـن الدعـوى. وعــلاوة 
على ذلك، أوعزت المحكمة إلى البوسنة والهرسك بــأن تقـدم مذكـرة جوابيـة وإلى يوغوسـلافيا 
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بـأن تقـدم مذكـرة تعقيبيـة بشـأن ادعـاءات كـلا الطرفـين، وحـددت لهمـا علـى التـوالي، يومــي 
ـــاير و ٢٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٨ أجلــين لتقــديم هــاتين المذكرتــين. ورأت  ٢٣ كـانون الثـاني/ين
المحكمة، فضلا عن ذلـك، أن كفالـة المسـاواة التامـة بـين الطرفـين تقتضـي حفـظ حـق البوسـنة 
والهرسك في إبداء آرائها كتابة مرة ثانية ردا علـى الطلبـات اليوغوسـلافية المضـادة، وذلـك في 

مذكرة إضافية قد تكون موضوع أمر لاحق. 
وذيـل القـاضي الخـاص كرتشـا الأمـر بـإعلان، بينمـا ذيلـه القـاضي كورومـا والقـاضي  -١٧٣

الخاص لوترباخت برأيين مستقلين، وذيله القاضي ويرامانتري، نائب الرئيس، برأي مخالف. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨ (تقـــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام  -١٧٤
ـــيزي)، مــدد رئيــس المحكمــة حــتى ٢٣ نيســان/أبريــل  ١٩٩٨، الصفحـة ٣ مـن النـص الانكل
ـــديم المذكــرة  ١٩٩٨، و ٢٢ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، علـى التـوالي، الأجلـين المحدديـن لتق
الجوابيـة للبوسـنة والهرسـك والمذكـرة التعقيبيـة ليوغوسـلافيا، وذلـك بنـاء علـى طلـب البوســنة 
والهرسـك وبعـد مراعـاة الآراء الـتي أعربـت عنـها يوغوسـلافيا. وقـد أودعـت المذكـرة الجوابيـة 

للبوسنة والهرسك في غضون الأجل المحدد. 
وفي أعقاب طلب قدمته يوغوسلافيا وبعد التأكد من آراء البوسنة والهرسك، مـددت  -١٧٥
ــــديم يوغوســـلافيا  المحكمــة، بــأمر أصدرتــه في ١١ كانـــون الأول/ديســمبر ١٩٩٨، أجــل تق
لمذكرا التعقيبية إلـــى ٢٢ شــباط/فـبراير ١٩٩٩. وقـد قدمـت يوغوسـلافيا مذكرـا التعقيبيـة 

في غضون الأجل المحدد. 
وجـرى منـذ ذلـك الحــين تبــادل عــدة رســائل بشــأن صعوبــات إجرائيــة جديــدة في  -١٧٦

القضية. 
وبـأمر مـؤرخ ١٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، سـجل رئيـس المحكمـــة في المحضــر ســحب  -١٧٧
يوغوسلافيا للطلبات المضادة التي قدمتها تلك الدولة في مذكرـا المضـادة. وصـدر الأمـر بعـد 
أن أبلغت يوغوسلافيا المحكمة أا تنوي سحب طلباا المضادة وأوضحـت البوسـنة والهرسـك 

أا لا تعترض على ذلك السحب. 
مشروع غابسيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا/سلوفاكيا)  - ٥

في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢، أودع سـفير جمهوريـة هنغاريـا في هولنـدا طلبـا  -١٧٨
لدى قلم محكمة العدل الدولية يرفع به دعوى ضد الجمهورية الاتحادية التشــيكية والسـلوفاكية 
في نـزاع يتعلـق بمشـروع لتحويـل مجــرى ــر الدانــوب. وقبــل أن تعــرض الحكومــة الهنغاريــة 
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تفاصيل دعواها في تلك الوثيقة، دعـت الجمهوريـة الاتحاديـة التشـيكية والسـلوفاكية إلى قبـول 
اختصاص المحكمة. 

وأحيلت نسخة مـن الطلـب إلى حكومـة الجمهوريـة الاتحاديـة التشـيكية والسـلوفاكية  -١٧٩
وفقا للفقرة ٥ من المادة ٣٨ من لائحة المحكمة، التي تنص على ما يلي: 

�إذا بينـت الدولـة المدعيـة اسـتنادها في القـول بصحـة اختصـاص المحكمـــة إلى 
موافقة لم تكن قد أعطتها أو أعربت عنها الدولـة الـتي رفعـت الدعـوى ضدهـا، يحـال 
الطلـب إلى تلـك الدولـة. بيـد أـا لا تقيـد في الجـدول العـام للمحكمـة ولا يتخــذ أي 
إجراء في الدعوى إلى تقبل الدولة الـتي رفعـت الدعـوى عليـها باختصـاص المحكمـة في 

النظر في القضية�. 
وفي أعقاب مفاوضات جـرت برعايـة الجماعـات الأوروبيـة بـين هنغاريـا والجمهوريـة  -١٨٠
الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، التي انحلت وأصبحت دولتـين مسـتقلتين في ١ كـانون الثـاني/ 
يناير ١٩٩٣، أشعرت حكومتا جمهورية هنغاريا والجمهورية السلوفاكية معا قلــم المحكمـة، في 
٢ تموز/يوليه ١٩٩٣، بتوقيع اتفاق خـاص في بروكسـيل في ٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، يقضـي 
بأن تعرض على المحكمة بعض المسائل الناجمة عن خلافات كانت قائمة بين جمهوريـة هنغاريـا 
والجمهورية الاتحادية التشــيكية والسـلوفاكية بشـأن تنفيـذ وإـاء معـاهدة بودابسـت المبرمـة في 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ المتعلقة بإنشاء وتشغيل شـبكة سـدود غابسـيكوفو - ناغيمـاروس، 
وإنشاء وتشغيل �الحل المؤقت�. وينص الاتفاق الخاص علـى أن الجمهوريـة السـلوفاكية هـي 

الدولة الوحيدة التي تخلف الجمهورية التشيكية والسلوفاكية في هذا الصدد. 
وجاء في المادة ٢ من الاتفاق الخاص:  -١٨١

يطلـب مـن المحكمـة أن تفصـل بنـاء علـى المعـاهدة وقواعـــد ومبــادئ  (١)�
القانون الدولي في عموميته، والمعاهدات الأخرى التي قد ترى أا واجبة التطبيق: 

ـــا أن توقــف وأن تتخلــى فيمــا  فيمـا إذا كـان يحـق لجمهوريـة هنغاري (أ)
بعـد، في عـام ١٩٨٩، عـــن الأشــغال المتعلقــة بمشــروع ناغيمــاروس والشــطر الــذي 

تحمل المعاهدة جمهورية هنغاريا المسؤولية عنه من مشروع غابسيكوفو؛ 
فيمـا إذا كـان يحـق للجمهوريـة الاتحاديـة التشـــيكية والســلوفاكية أن  (ب)
تشرع، في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١، في تنفيذ �الحل المؤقـت� وأن تشـغل ابتـداء 
من تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ هذه الشبكة، المبينة في تقرير فريق الخـبراء المسـتقلين 
ـــا والجمهوريــة الاتحاديــة  العـامل التـابع للجنـة الجماعـات الأوروبيـة وجمهوريـة هنغاري
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التشيكية والسلوفاكية المؤرخ ٢٣ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٩٢ (إقامـة سـد علـى ـر 
الدانوب عند الكيلومتر النـهري ١,٧ في الإقليـم التشيكوسـلوفاكي ومـا يـترتب عليـه 

من آثار بالنسبة للمجرى المائي والملاحي)؛ 
ــــى قيـــام جمهوريـــة هنغاريـــا، في  ماهيــة الآثــار القانونيــة المترتبــة عل (ج)

١٩ أيار/مايو ١٩٩٢، بالإخطار بإاء المعاهدة. 
يطلـب مـن المحكمـة أيضـا أن تقـرر الآثـار القانونيـة، بمـا فيـها حقــوق  (٢)�
الطرفين وواجباما، الناشئـــة عن حكمها فــــي المسائــــل الـواردة في الفقـرة (١) مـن 

هذه المادة�. 
ـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٣،  وبـأمر مـؤرخ ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣ (تقـارير محكمـة الع -١٨٢
الصفحة ٣١٩ من النص الانكليزي)، قررت المحكمة أن يودع كـل طـرف في غضـون الأجـل 
نفسه مذكرة ومذكرة مضادة، وفقا لما تنص عليــــه الفقرة ٢ من المادة ٣ من الاتفـاق الخـاص 
ــــاريخي ٢ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤  والفقــرة ١ مــن المــادة ٤٦ مــن لائحــــة المحكمــة، وحــددت ت
و ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ أجلـين لإيـداع المذكـرة والمذكـرة المضـادة، علـى التـــوالي. 

وقد أودعت المذكرتان والمذكرتان المضادتان في غضون الأجلين المحددين. 
واختارت سلوفاكيا السيد كرزيسزتوف ج. سكوبيسوسكي قاضيا خاصا.  -١٨٣

وبأمر مؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٤ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام  -١٨٤
ـــن النــص الانكلــيزي)، حــدد رئيــس المحكمــة يــوم ٢٠ حزيــران/  ١٩٩٤، الصفحـة ١٥١ م
يونيه ١٩٩٥ أجلا لإيداع كل طرف مـن الطرفـين مذكرتـه الجوابيـة، وذلـك بعـد أن أخـذ في 

الحسبان آراء الطرفين. وقد قُدم هاتان المذكرتان الجوابيتان في غضون الأجل المحدد. 
وفي حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، طلـب وكيـل سـلوفاكيا مـن المحكمـة، برســـالة، أن تقــوم  -١٨٥
بزيارة موقع مشروع سد غابسيكوفو - ناغيماروس الكهرمائي على ر الدانـوب لجمـع أدلـة 
عن القضية المذكورة أعــلاه. وعلـى إثـر ذلـك، أبلـغ وكيـل هنغاريـا المحكمـة بـأن بلـده مسـتعد 

للتعاون على تنظيم هذه الزيارة. 
ـــــع الطرفــــان، في بودابســــت ونيويــــورك،  وفي تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٥، وق -١٨٦
�بروتوكـول اتفـاق� بشـــأن الاقــتراح الداعــي إلى زيــارة تقــوم ــا المحكمــة. وتم اســتكمال 
البروتوكول في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٧ بمحضر متفق عليه، وذلك بعد تحديد التواريـخ بموافقـة 

المحكمة. 
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ـــة لعــام ١٩٩٧،  وبـأمر مـؤرخ ٥ شـباط/فـبراير ١٩٩٧ (تقـارير محكمـة العـدل الدولي -١٨٧
الصفحة ٣ من النص الانكليزي)، قررت المحكمة �ممارسة مهامها فيما يتعلـق بـالحصول علـى 
الأدلة في مكان أو موقع ذي صلـة بالقضيـة� (انظـر المـادة ٦٦ مـن لائحـة المحكمـة) و �اتخـاذ 
الترتيبات التي اقترحها الطرفـان لتحقيـق هـذه الغايـة�. وتمـت الزيـارة، الـتي كـانت الأولى مـن 
نوعها خلال خمسـين سـنة مـن تـاريخ المحكمـة، في الفـترة مـن ١ إلى ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، 

وذلك بين الجولتين الأولى والثانية من جلسات الإجراءات الشفوية. 
وعقـدت الجولـة الأولى مـن تلـك الجلســـات مــن ٣ إلى ٧ آذار/مــارس ومــن ٢٤ إلى  -١٨٨
ــــــدت في ١٠ و ١١ وفي ١٤ و ١٥  ٢٧ آذار/مـــــارس ١٩٩٧. أمـــــا الجولـــــة الثانيـــــة، فعق

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
وفي جلسـة علنيـة عقـدت يـــوم ٢٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧، (تقــارير محكمــة العــدل  -١٨٩

الدولية لعام ١٩٩٧، الصفحة ٧ من النص الانكليزي) نطقت المحكمة بالحكم التالي: 
بعـد مراعـاة الفقـرة ١ مــن المــادة ٢ مــن الاتفــاق الخــاص، [قضــت  (١)�

المحكمة]: 
بأنــه لم يكــن يحــق لهنغاريــا أن تعلــق، ثم تــترك فيمــا بعــد، في عـــام  ألف -
١٩٨٩، الأشـغال المتصلـة بمشـروع ناغيمــاروس وجـــزء مـــن مشــــروع غابســيكوفو 
اللذين أسندت معاهدة ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ والصكوك المتعلقة ـا مسـؤوليتهما 

إليها؛ 
أنـه كـان يحـق لتشيكوسـلوفاكيا أن تنتقـل، في تشـرين الثـاني/نوفمـــبر  باء -

١٩٩١، إلى تنفيذ �الحل المؤقت� على النحو المبين في بنود الاتفاق الخاص؛ 
أنــــه لم يكــــن يحــــق لتشيكوســــلوفاكيا أن تنفــــذ، منــــذ تشــــــرين  جيم -

الأول/أكتوبر ١٩٩٢، هذا �الحل المؤقت�؛ 
ــــو ١٩٩٢ بإـــاء  أن الإخطـار الصـادر عـن هنغاريـا في ١٩ أيـار/ماي دال -
العمـل بمعـاهدة ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٧ والصكـــوك المتصلــة ــا، لا يــترتب عليــه 

قانونا إاء هذه المعاهدة وهذه الصكوك؛ 
وبعد مراعاة الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢ والمـادة ٥ مـن الاتفـاق الخـاص،  (٢)

قضت المحكمة: 
أن سـلوفاكيا، باعتبارهـا خلفـا لتشيكوسـلوفاكيا، أصبحـت طرفــا في  ألف -

معاهدة ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣؛  
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أنه ينبغي لهنغاريا وسلوفاكيا أن تتفاوضا بنيـة حسـنة في ضـوء الحالـة  باء -
الســـائدة، وأن تتخـــذا جميـــع التدابـــير اللازمـــة لضمـــان تحقيـــق أهـــــداف معــــاهدة 

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧، وفقا للطرائق التي قد تتفقان عليها؛ 
أنــــه يجــــــب إقامــــــة نظــــــام تنفيـــــذي مشـــــترك وفقـــــا لمعـــــاهدة  جيم -

١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ 
أن تقــدم هنغاريــــا لســـلوفاكيا تعويضـــا عـــن الضـــرر الـــذي لحـــق  دال -
تشيكوسلوفاكيا وسلوفاكيا نتيجة تعليق هنغاريــا الأشـغال الـتي كـانت مسـؤولة عنـها 
ثم تخليها عنها؛ وأن تقدم سـلوفاكيا لهنغاريـا تعويضـا عـن الضـرر الـذي لحقـها نتيجـة 
تنفيـذ تشيكوسـلوفاكيا �الحـل المؤقـت� ومواصلـة سـلوفاكيا العمـل بـه، مـــا لم يتفــق 

الطرفان على خلاف ذلك؛ 
أن تسـوية حسـابات إنجـاز الأشـغال وتسـييرها ينبغـي أن تنفـــذ وفقــا  هاء -
للأحكام ذات الصلة من معـاهدة ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٧ والصكـوك المتصلـة ـا، 
مع إيلاء الاعتبار الواجب لما قد يتخذه الطرفان من تدابير تطبيقـا للفقرتـين الفرعيتـين 

٢ باء وجيم من فقرة المنطوق هذه. 
ـــه نــائب الرئيــس  ١٩٠ -وذيـل الرئيـس شـويبل والقـاضي ريزيـك الحكـم بـإعلانين. كمـا ذيل
ــا  ويرامـانتري، والقاضيـان البجـاوي وكورومـا بـآراء مسـتقلة. بينمـا ذيلـه القضـاة أودا ورانجيف
وهيرتزيغ وفلايشاور وفيريشـتين وبـارا - أرانغويـن، والقـاضي الخـاص سكوبيسوسـكي بـآراء 

مخالفة. 
وفي ٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، أودعـت سـلوفاكيا لــدى قلــم المحكمــة طلبــا بــإصدار  -١٩١
حكـم إضـافي في القضيـة. ورأت سـلوفاكيا أن إصـدار حكـم مـــن هــذا القبيــل أمــر ضــروري 
بسبب عدم رغبة هنغاريا في تنفيذ الحكـم الـذي أصدرتـه المحكمـة في القضيـة يـوم ٢٥ أيلـول/ 

سبتمبر ١٩٩٧.  
١٩٢ -وذكرت سلوفاكيا في طلبها أن الطرفين أجريـا سلسـلة مـن المفاوضـات بشـأن طرائـق 
تنفيـذ حكـم المحكمـة ووقعـا بـالأحرف الأولى مشـروع اتفـاق إطـاري، وافقـت عليـه حكومـــة 
ـــا  ســلوفاكيا في ١٠ آذار/مــارس ١٩٩٨. وســاقت ســلوفاكيا علــى ســبيل الحجــة أن هنغاري
أرجــأت مــع ذلــك موافقتــها علــى الحكــم في ٥ آذار/ مــارس ١٩٩٨، ومضــت حكومتــــها 
الجديدة عند توليها الحكم في أعقاب انتخابات أيـار/مـايو، نحـو التنصـل مـن مشـروع الاتفـاق 
الإطاري وتسببت بذلك في تأخير تنفيذ الحكم. وتمسكت سـلوفاكيا بأـا ترغـب في أن تبـت 

المحكمة في طرائق تنفيذ الحكم. 
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١٩٣ -واستنــــدت سلوفاكيـــــا، كأســـاس لطلبـها، إلــــى المـادة ٥ (٣) مـن الاتفـاق الخـــاص 
الذي وقّعته وهنغاريا في بروكسيل يوم ٧ نيسان/أبريــل ١٩٩٣ بغـرض عـرض الـتراع بصـورة 

مشتركة على المحكمة. 
١٩٤ -وتنص المادة ٥ حرفيا على ما يلي: 

يقبــل الطرفــان حكــم المحكمــة بوصفــه حكمــا ائيــا وملزمــا لهمـــا  (١)�
وينفذانه بكامله بنية حسنة. 

يدخل الطرفان فور إحالة الحكم إليهما في مفاوضـات بشـأن طرائـق  (٢)
تنفيذه. 

في حالة عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق في غضون سـتة أشـهر،  (٣)
ـــذ  يجـوز لأي منـهما أن يطلـب مـن المحكمـة إصـدار حكـم إضـافي لتحديـد طرائـق تنفي

حكمها�. 
١٩٥ -وطلبت سلوفاكيا من المحكمة أن 

�تقرر وتعلن: 
أن هنغاريـا تتحمـل مسـؤولية فشـــل الطرفــين حــتى الآن في الاتفــاق  - ١

على طرائق تنفيذ الحكم الصادر يوم ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧؛ 
ـــذي أصدرتــه المحكمــة يــوم ٢٥ أيلــول/ســبتمبر  أنـه وفقـا للحكـم ال - ٢
١٩٩٧، يسري التزام الطرفين باتخاذ كـل مـا هـو ضـروري مـن التدابـير لكفالـة إنجـاز 
أهداف معاهدة ١٦ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧٧ (الـتي وافقـا بمقتضاهـا علـى بنـاء مشـروع 
غابسـيكوفو - ناغيمـاروس) علـى جميـع المنطقـــة الجغرافيــة وكــامل نطــاق العلاقــات 

المشمولة بتلك المعاهدة؛ 
أنــــه ضمانــــا للتقيــــد بــــالحكم الــــــذي أصدرتـــــه المحكمـــــة يـــــوم  - ٣
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧، ونظرا لاسـتمرار سـريان معـاهدة عـام ١٩٧٧، ووجـوب 

أن يتخذ الطرفان كل ما هو ضروري من التدابير لكفالة إنجاز أهداف المعاهدة:  
يستأنف الطرفان على الفور مفاوضاما بنية حسنة بغـرض التعجيـل  (أ)
بـالتوصل إلى اتفـاق بينـهما علـى طرائـــق إنجــاز أهــداف معــاهدة ١٦ أيلــول/ســبتمبر 

١٩٧٧؛ 
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تلتزم هنغاريا بوجه خاص بأن تعين على الفـور ممثلـها المفـوض علـى  (ب)
النحو المطلوب بمقتضى المادة ٣ مـن المعـاهدة، وأن تسـتفيد مـن كـل الآليـات المنشـأة 
بالمعاهدة لإجراء دراســات مشتركة وقيام تعاون مشـترك، وأن تديـر علاقاـا عمومـا 

مع سلوفاكيا بما يتفق والمعاهدة؛ 
يمضي الطرفان قدما حســب اتفـاق إطـاري يفضـي إلى إبـرام معـاهدة  (ج)

تنص على أي تعديلات يكون من الضروري إدخالها على معاهدة عام ١٩٧٧؛ 
يبـــــرم الطرفــــان، تحقيقـا لهـــذه النتيجــة، اتفاقـــــا إطاريـــا ملزمـــا في  (د)

موعـد لا يتجـاوز ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩؛ 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق ائي على التدابير الضرورية لكفالـة إنجـاز  (هـ)
أهداف معاهدة عام ١٩٧٧ وذلك في معاهدة يبدأ نفاذهـا بحلـول ٣٠ حزيـران/يونيـه 

٢٠٠٠؛ 
أنه في حالة فشل الطرفين في إبـرام اتفـاق إطـاري أو اتفـاق ـائي في  - ٤

التواريخ المحددة في الفقرتين الفرعيتين ٣ (د) و (هـ) أعلاه: 
يجب التقيد بمعاهدة عام ١٩٧٧ نصا وروحا؛  (أ)

يجـوز لأي مـن الطرفـين أن يطلـــب مــن المحكمــة أن تمضــي قدمــا في  (ب)
تحديـد المسـؤولية عـن وقـوع أي إخـلال بالمعـاهدة وتقريـر التعويـض الـلازم عـن هـــذا 

الإخلال�. 
وفي اجتمـاع عقـده رئيـس المحكمـة مـع ممثلـي الطرفـين يـــوم ٧ تشــرين الأول/أكتوبــر  -١٩٦
١٩٩٨، تقـرر أن تـودع هنغاريـا بحلـــول ٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٨ بيانــا خطيــا عــن 
ـــا في غضــون  موقفـها إزاء طلـب سـلوفاكيا إصـدار حكـم إضـافي. وقدمـت هنغاريـا بيانـا خطي
الأجل المحدد. واستأنف الطرفان فيما بعد المفاوضات بينهما وظلا يبلغان المحكمة بانتظـام عـن 

التقدم المحرز في تلك المفاوضات. 
الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا (الكاميرون ضد نيجيريا): غينيــا  - ٦

الاستوائية طرف متدخل 
في ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤، أودعت جمهورية الكاميرون لدى قلم المحكمة طلبا ترفـع  -١٩٧
بـه دعـوى ضـد جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة في نـزاع يتعلـق بمسـألة السـيادة علـى شـــبه جزيــرة 
باكاسي، وتطلب فيه من المحكمة أن تحدد مسار الحدود البحرية بين الدولتين في الأماكن الـتي 

لم يسبق أن رسمت فيها تلك الحدود في عام ١٩٧٥. 
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ويشــير الطلــب، كأســاس لاختصــاص المحكمــــة، إلى التصريحـــين الصادريــــــن عـــــن  -١٩٨
الكاميرون ونيجيريا بموجب الفقرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، اللذيـن 

تقران فيهما بإجبارية هذا الاختصاص. 
وتشير الكاميرون في الطلب إلى �عـدوان قـامت بـه جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة، الـتي  -١٩٩
تحتل قواا عدة مواقع كاميرونية في شبه جزيرة باكاسي�، مما أسـفر عـن إلحـاق �ضـرر بـالغ 

بجمهورية الكاميرون�، وتطلب من المحكمة أن تقرر وتعلن: 
أن السـيادة علـــى شــبه جزيــرة باكاســي هــي للكامــيرون، بمقتضــى  �(أ)

القانون الدولي، وأن شبه الجزيرة تلك جزء لا يتجزأ من إقليم الكاميرون؛ 
ـــا الاتحاديــة انتــهكت، ولا تــزال تنتــهك، المبــدأ  أن جمهوريـة نيجيري (ب)
الأساسي القاضي باحترام الحــدود الموروثة عن الاستعمار وفقا لمبدأ الحيازة الجارية؛ 

أن جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة، باســتعمالها القــــوة ضـــد جمهوريـــة  (ج)
الكاميرون، أخلت ولا تزال تخل، بالتزاماا المقررة بموجـب قـانون المعـاهدات الـدولي 

والقانون العرفي الدولي؛ 
ـــة، باحتلالهــا العســكري لشــبه جزيــرة  أن جمهوريـة نيجيريـا الاتحادي (د)
باكاسي الكاميرونية، أخلت، ولا تزال تخل، بالالتزامات الواقعة على عاتقها بمقتضـى 

قانون المعاهدات والقانون العرفي؛ 
أن علـى جمهوريـة نيجيريـــا الاتحاديــة، بــالنظر إلى هــذه الانتــهاكات  (هـ)
للالــتزام القــانوني، واجبــا بينــا يلزمــها بــأن تنــهي وجودهــا العســــكري في الإقليـــم 
الكاميروني، وأن تقوم على الفور ودون قيد أو شرط بسحب قواـا مـن شـبه جزيـرة 

باكاسي الكاميرونية؛ 
أن الأعمـال غـير المشـروعة دوليـا المشـار إليــها في (أ) و (ب) و (ج)  (�هـ)
و (د) و (هـ) أعلاه تترتب عليها مسؤولية تقع على عاتق جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
ــــة لجمهوريـــة  أنــه يســتحق بالتــالي علــى جمهوريــة نيجيريــا الاتحادي �(هـ�)
الكاميرون، تعويض بمبلغ تحدده المحكمة، وأن جمهورية الكاميرون تحتفظ بحـق التقــدم 
إلى المحكمـــة بــ [دعـوى] التقييـم الدقيـق للضـرر الـذي تسـببت فيـه جمهوريـة نيجيريـــا 

الاتحادية؛ 
ـــين بشــأن حدودهمــا البحريــة،  أنـه منعـا لنشـوء أي نـزاع بـين الدولت (و)
ـــة الكامــيرون مــن المحكمــة أن تشــرع في مــد حدودهــا البحريــة مــع  تطلـب جمهوري
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جمهورية نيجيريا الاتحادية إلى حدود المنطقة البحرية التي يضعها القانون الـدولي تحـت 
ولاية كل منهما�. 

٢٠٠ -وفي ٦ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، أودعـت الكامـيرون لـــدى قلــم المحكمــة طلبــا إضافيــا 
�لغـرض توسـيع موضـوع الـتراع� ليشـمل نزاعـا آخـر وصفتــه بأنــه يتصــل أساســا �بمســألة 
السيادة على جزء من إقليم الكاميرون في منطقة بحيرة تشاد�، وطلبــت فيـه أيضـا مـن المحكمـة 
أن تعـين بصفـة ائيـة الحـدود بـين الكامـيرون ونيجيريـا مـن بحـيرة تشـــاد إلى البحــر. وطلبــت 

الكاميرون من المحكمة أن تقرر وتعلن: 
أن السـيادة علـى القطعـة المتنـازع عليـها مـن منطقـة بحـيرة تشـاد هــي  �(أ)
ـــدولي، وأن تلــك القطعــة جــزء لا يتجــزأ مــن إقليــم  للكامـيرون، بمقتضـى القـانون ال

الكاميرون؛ 
أن جمهورية نيجيريا الاتحادية قـد انتـهكت، ولا تـزال تنتـهك، المبـدأ  (ب)
الأساسي القاضي باحترام الحدود الموروثة عن الاسـتعمار وفقـا لمبـدأ الحيـازة الجاريـة، 

والتزاماا القانونية الأخيرة بشأن رسم الحدود في بحيرة تشاد؛ 
ـــا بدعــم مــن قــوات الأمــن  أن جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة، باحتلاله (ج)
التابعة لها، قطعا من الإقليم الكاميروني في منطقة بحيرة تشاد، أخلـت، ولا تـزال تخـل، 

بالتزاماا بموجب قانون المعاهدات والقانون العرفي؛ 
أن على جمهورية نيجيريا الاتحادية، بـالنظر إلى الالتزامـات القانونيـة،  (د)
ـــة  السـالفة الذكـر، واجبـا بينـا يلزمـها بسـحب قواـا مـن الإقليـم الكامـيروني في منطق

بحيرة تشاد، على الفور ودون قيد أو شرط؛ 
أن الأعمال غير المشروعة دوليا المشار إليـها في الفقـرات (أ) و (ب)  (هـ)

و (د) أعلاه تترتب عليها مسؤولية تقع على عاتق جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
أنه، بالتالي، وبسبب الضرر المادي وغير المادي الذي لحق بجمهوريـة  (هـ')
ـــض  الكامـيرون، يسـتحق علـى جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة لجمهوريـة الكامـيرون تعوي
بمبلــغ تحــدده المحكمــة، وأن جمهوريــة الكامــيرون تحتفــظ بحــق التقــــدم إلى المحكمـــــة 

بـ [دعــوى] التقييم الدقيق للضرر الذي تسببت فيه جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
أنه نظرا لتكرر غارات الجماعــات والقـوات المسـلحة النيجيريـة علـى  (و)
الإقليم الكاميروني، على طول الحدود بـين البلديـن، ولمـا يتلوهـا مـن حـوادث خطـيرة 
متكررة، ولتذبذب موقف جمهورية نيجيريا الاتحادية وتناقضـه فيمـا يتعلـق بـالصكوك 
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القانونية التي تعين الحدود بين البلدين والمسار الصحيـح لتلـك الحـدود، فـإن جمهوريـة 
الكاميرون تلتمس من المحكمة أن تعين بصفة ائية الحدود بـين الكامـيرون وجمهوريـة 

نيجيريا الاتحادية من بحيرة تشاد إلى البحر�. 
كذلك، طلبت الكاميرون من المحكمة أن تضـم الطلبـين معـا �وأن تنظـر فيـهما سـويا  -٢٠١

في إطار قضية واحدة�. 
وفي اجتماع بين رئيس المحكمة وممثلي الطرفين عقـــد في ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤،  -٢٠٢
أشــار وكيـل نيجيريا إلى أن حكومته ليس لديها اعتراض على اعتبـار الطلـب الإضـافي تعديـلا 

للطلب الابتدائي، كي يتسنى للمحكمة أن تتناول الكل كقضية واحدة. 
واختارت الكاميرون السيد كيبا مابـاي قاضيـا خاصـا واختـارت نيجيريـا السـيد بـولا  -٢٠٣

أ. أجيبولا ليكونا قاضيا خاصا. 
وبأمر مؤرخ ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤ (تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٤،  -٢٠٤
الصفحة ١٠٥ من النـص الانكلـيزي)، حـــددت يـــوم ١٦ آذار/مـارس ١٩٩٥ أجـلا لإيـداع 
مذكرة الكاميرون، ويوم ١٨ كانون الأول/ديسمبـــر ١٩٩٥ أجـلا لإيـداع نيجيريـا مذكرـا 
المضـادة، وذلـك بعـــد أن رأت المحكمـة أنـه لا يوجـد اعـتراض علـــى الإجــراء المقتــــرح. وقــد 

أودعت المذكرة في غضون الأجل المحدد. 
وفي ١٣ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٥، أودعـت نيجيريـا، في غضـون الأجـل المحـــدد  -٢٠٥
لإيـداع مذكرـا المضـادة، بعـض الدفـوع الابتدائيـة بعـدم اختصــاص المحكمــة وعــدم مقبوليــة 

طلبات الكاميرون. 
وبموجـب الفقـــرة ٣ مــن المــادة ٧٩ مــن لائحــة المحكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر في  -٢٠٦
ـــوع  الموضـوع عنـد تقـديم دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـين عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر في تلـك الدف

الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة. 
وبـأمر مـــؤرخ ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦ (تقـارير محكمـة العـــدل الدوليــة لعــام  -٢٠٧
١٩٩٦، الصفحة ٣ من النص الانكليزي)، حدد رئيس المحكمة تاريخ ١٥ أيـار/مـايو ١٩٩٦ 
ـــا الابتدائيــة،  أجـلا لتقـديم الكامـيرون بيانـا كتابيـا بملاحظاـا والتماسـاا بشـأن دفـوع نيجيري
ـــين الرئيــس ووكيلــي الطرفــين في  مراعيـا الآراء الـتي أعـرب عنـها الطرفـان في اجتمـاع عقـد ب
١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦. وقد أودعت الكاميرون هذا البيان في غضون الأجل المحدد. 
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وفي ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٦، تلقــى قلـم محكمـة العـدل الدوليـة طلبـا مـن الكامـيرون  -٢٠٨
تلتمس فيه الإشارة بتدابير تحفظية، بخصـوص �الأحـداث المسـلحة الخطـيرة� الـتي وقعـت بـين 

القوات الكاميرونية والنيجيرية في شبه جزيرة باكاسي بدءا من ٣ شباط/فبراير ١٩٩٦. 
وأشـارت الكامـيرون في طلبـها إلى البيانـات الـواردة في طلبـها المـؤرخ ٢٩ أيـار/مـــايو  -٢٠٩
١٩٩٤، الـذي اسـتكمل بطلـب إضافـــي مـؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه مـن ذلـك العـام، كمــا ورد 
تلخيــص لهــا في مذكرــا المؤرخــة ١٦ آذار/مــارس ١٩٩٥، وطلبــت إلى المحكمــــة الإشـــارة 

بالتدابير التحفظية التالية: 
أن تنسـحب القـوات المسـلحة للطرفـين إلى الموقـع الـذي كـانت كــل  (١)�

منهما تحتله قبل الهجوم المسلح النيجيري في ٣ شباط/فبراير ١٩٩٦؛ 
أن يمتنــع الطرفــان عــن أي نشــاط عســكري علــى امتــداد الحــــدود  (٢)

بأكملها إلى أن يصدر حكم المحكمة؛ 
أن يمتنع الطرفان عن أي عمل أو إجراء يمكـن أن يعرقـل جمـع الأدلـة  (٣)

في هذه القضية�. 
وعقــدت بــين يومــــي ٥ و ٨ آذار/مـــارس ١٩٩٦ جلســـات علنيـــة للاســـتماع إلى  -٢١٠

ملاحظات الطرفين الشفوية بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية. 
وفي جلسة علنية عقدت في ١٥ آذار/مارس ١٩٩٦، تلا رئيس المحكمة الأمـر المتعلـق  -٢١١
بطلـب التدابـير التحفظيـة المقـدم مـن الكامـيرون (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـــام ١٩٩٦، 
الصفحة ١٣ من النص الانكلـيزي)، الـذي قـررت المحكمـة بموجبـه �أن يكفـل الطرفـان عـدم 
اتخاذ أي إجراء من أي نوع، ولا سيما أي إجراء من جـانب قوامـا المسـلحة، يمكـن أن يخـل 
بحقوق الطرف الآخر فيما يتعلق بأي حكم قد تصدره المحكمة في القضية، أو يمكـن أن يـؤدي 
إلى تفاقم التراع المعروض عليها أو يطيل أمده�؛ و �أن يتقيدا بما توصل إليـه وزيـرا الخارجيـة 
في كارا، توغو، في ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٦ من اتفــاق علـى وقـف جميـع الأعمـال الحربيـة في 
شـبه جزيـرة باكاسـي�؛ و �أن يكفـلا ألا يتجـاوز وجـود أي قـوات مسـلحة في شـبه جزيــرة 
باكاسي المواقع التي كانت ترابط فيــها قبـل ٣ شـباط/فـبراير �١٩٩٦؛ و �أن يتخـذ الطرفـان 
جميع الخطوات اللازمة للحفـاظ علـى الأدلـة ذات الصلـة ـذه القضيـة داخـل المنطقـة المتنـازع 
عليـها�؛ و �أن يقدمـا كـل المسـاعدة لبعثـة تقصـي الحقـائق الـتي اقـــترح الأمــين العــام للأمــم 

المتحدة إيفادها إلى شبه جزيرة باكاسي�. 
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ـــا وكورومــا الأمــر الصــادر عــن المحكمــة  وذيـل القضـاة أودا وشـهاب الديـن ورانجيف -٢١٢
بإعلانـات؛ وذيلـه القضـاة ويرامنـتري وشـي وفريشـتين بـإعلان مشـــترك؛ كمــا ذيلــه القــاضي 

الخاص ماباي بإعلان. وذيل القاضي الخاص أجيبولا الأمر برأي مستقل. 
٢١٣ -وفي الفـترة مـن ٢ إلى ١١ آذار/مـارس ١٩٩٨ عقـدت جلسـات علنيـة للاســتماع إلى 

مرافعات الطرفين الشفوية بشأن الدفوع الابتدائية التي تقدمت ا نيجيريا. 
ـــها  وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، أصـدرت المحكمـة حكم -٢١٤
بشأن الدفوع الابتدائية، (تقارير محكمة العدل الدولية لعام ١٩٩٨، الصفحة ٢٧٥ من النـص 
الانكلـيزي)، ورفضـت بموجبـه ســـبعة مــن الدفــوع الابتدائيــة الثمانيــة المقدمــة مــن نيجيريــا؛ 
وأعلنت أن الدفع الابتدائي الثـامن ليسـت لـه، في ظـل ظـروف القضيـة، صفـة ابتدائيـة محضـة؛ 
وقضـت، بنـاء علـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساســـي، باختصاصــها بــالفصل في 
ـــه المعدلــة  الـتراع، وبمقبوليـة الطلـب المقـدم مـن الكامـيرون في ٢٩ آذار/مـارس ١٩٩٤، بصيغت

بالطلب الإضافي المؤرخ ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤. 
وقــــد ذيل القضاة أودا، وفريشـتين، وهيغـتر، وبـارا � أرانغوريـن، وكويمـانس حكـم  -٢١٥
المحكمة بآراء مستقلة؛ وذيله نائب الرئيـس ويرامنـتري، والقـاضي كورومـا، والقـاضي الخـاص 

أجيبولا بآراء مخالفة. 
٢١٦ -وبأمر مؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨ (تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٨، 
الصفحـة ٤٢٠ (النــص الانكلــيزي))، حــددت المحكمــة يــوم ٣١ آذار/مــارس ١٩٩٩ أجــلا 

لتقديم مذكرة نيجيريا المضادة، ، بعد أن أُبلغت المحكمة بآراء الطرفين،. 
٢١٧ -وفي ٢٨ تشـرين الأول/أكتوبـر، قدمـــت نيجيريــا طلبــا التمســت فيــه تفســيرا لحكــم 
المحكمة المؤرخ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٨ بشأن الدفوع الابتدائية. وشكل طلب التفسـير هـذا 

قضية مستقلة، نطقت المحكمة بحكمها فيها يوم ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٩. 
٢١٨ -وفي ٢٣ شـباط/فـبراير ١٩٩٩، طلبـت نيجيريـا تمديـد الأجـل المحـدد لإيـداع مذكرــا 
المضادة، لأنه �لن يتسنى لهـا إتمـام مذكرـا المضـادة إلى أن [تعلـم] النتيجـة الـتي سيسـفر عنـها 
ـــرد عليــها بشــأن  طلبـها للتفسـير، حيـث أـا لا تعـرف حاليـا نطـاق الدعـوى الـتي يتعـين أن ت
مسؤولية الدول�. وأبلغ وكيل الكامــيرون المحكمـة برسـالة مؤرخـة ٢٧ شـباط/فـبراير ١٩٩٩ 
بأن حكومته �تعارض إطلاقا الموافقة على طلب نيجيريـا� لأن نزاعـها مـع نيجيريـا �يسـتلزم 

قرارا سريعا�. 
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٢١٩ -وبـأمر مـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ (تقـــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٩، 
ـــيزي)) - وبعــد أن رأت المحكمــة أنــه وإن كــان طلــب التفســير  الصفحـة ٢٤ (النـص الانكل
�لا يمكن أن يكون كافيا بحد ذاته لتبرير إجراء تمديد للأجل، فإنه ينبغي رغم ذلـك أن توافـق 
ــا  علـى طلـب نيجيريـا، بـالنظر إلى ظـروف القضيـة� - فمـددت الأجـل لتقـديم مذكـرة نيجيري

المضادة إلى ٣١ أيار/مايو ١٩٩٩. وتم تقديم المذكرة المضادة في غضون الأجل الممدد. 
٢٢٠ -وتضمنت المذكرة المضـادة طلبـات مضـادة، تـرد محـددة في الجـزء السـادس. وفي ايـة 
كل فرع من المذكرة يتناول قطاعا بعينه مـن الحـدود، طلبـت حكومـة نيجيريـا إلى المحكمـة أن 
تعلن أن الأحداث المشار إليها �تترتب عليها مسؤولية دولية تقع على عاتق الكامـيرون، علـى 
نحو يقتضي تعويضا عن الأضرار، تقرره المحكمة في مرحلة تالية مـن القضيـة، إن لم يتفـق عليـه 

بين الطرفين�. 
أما الالتماس السابع والأخير في المذكرة المضـادة المقدمـة مـن حكومـة نيجيريـا، فنصـه  -٢٢١

كما يلي: 
ـــدد في  �وفيمـا يتعلـق بالطلبـات المضـادة المقدمـة مـن نيجيريـا علـى النحـو المح
ـــرر وتعلــن أن  الجـزء السـادس مـن هـذه المذكـرة المضـادة، [يطلـب إلى المحكمـة أن] تق
ـــا فيمــا يتعلــق بتلــك الطلبــات، وأن تحــدد  الكامـيرون تتحمـل المسـؤولية تجـاه نيجيري
المحكمـة مبلـغ التعويـض المسـتحق عـن ذلـك في حكـم إضـافي، إذا لم يتفـــق عليــه بــين 

الطرفين في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم�. 
وبـأمر مـؤرخ ٣٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٩، قضـت المحكمـة بمقبوليـة الطلبـــات المضــادة  -٢٢٢
المقدمة من نيجيريا، على النحو المشار إليه، وبأا تشكل جزءا من الدعوى؛ وقـررت المحكمـة 
كذلـك أن تقـدم الكامـيرون مذكـرة جوابيـة، وأن تقـدم نيجيريـا مذكـرة تعقيبيـة، فيمـا يتصــل 
بطلبــات كــلا الطرفــين، وحــددت أجــل  تقـــديم هـــاتين المذكرتـــين في تـــاريخي ٤ نيســـان/ 

أبريل ٢٠٠٠ و ٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، على التوالي. 
وفي ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، قدمت جمهورية غينيا الاستوائية طلبا بـالإذن لهـا بـأن  -٢٢٣

تتدخل في القضية. 
وأفادت غينيا الاسـتوائية في طلبـها أن الغـرض مـن تدخلـها سـيكون �حمايـة حقوقـها  -٢٢٤
القانونية في خليج غينيا بجميع الوسائل القانونية� و �إحاطـة محكمـة العـدل الدوليـة علمـــــــــا 
بحقــــوق غينيـا الاسـتوائية ومصالحـها القانونيـة حـتى لا يجـري المسـاس ـا عنـد تنـاول المحكمــة 
لمسألة الحدود البحرية بـين الكامـيرون ونيجيريـا�. وأوضحـت غينيـا الاسـتوائية أـا لا تسـعى 
إلى التدخل في الجوانب الإجرائيـة المتصلـة بـالحدود البريـة بـين الكامـيرون ونيجيريـا، أو إلى أن 
تصبح طرفا في القضية. وأضافت أنه رغم أن الباب مفتوح أمام البلدان الثلاثة لمطالبـة المحكمـة 
ليس فقط بتعيـين الحـدود البحريـة بـين الكامـيرون ونيجيريـا، ولكـن أيضـا تعيـين حـدود غينيـا 



02-5809359

A/57/4

الاستوائية البحرية مع هاتين الدولتين، لم تقدم غينيا الاستوائية طلبا مـن هـذا القبيـل، وترغـب 
في مواصلة السعي إلى تعيين حدودها البحرية مع جارتيها عن طريق التفاوض. 

وحـددت المحكمـة يـوم ١٦ آب/أغسـطس ١٩٩٩ أجـلا لإيـداع كـل مـن الكامــيرون  -٢٢٥
ونيجيريـا ملاحظـات خطيـة بشـأن طلـب غينيــا الاســتوائية. وقــد أودعــت تلــك الملاحظــات 

الكتابية في غضون الأجل المحدد. 
وبـأمر مـؤرخ ٢١ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، أذنــت المحكمــة لغينيــا الاســتوائية  -٢٢٦
بالتدخل في القضية، عملاً بالمادة ٦٢ من النظام الأساسي للمحكمـة، في نطـاق مـا حددتـه في 
ـــراض الــتي أوضحتــها فيــه،  طلبـها الرامـي إلى الإذن لهـا بـالتدخل وبالطريقـة الـتي بينتـها وللأغ
وحـددت تـــاريخ ٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ أجــلا لتقــديم البيــان الخطــي مــن جمهوريــة غينيــا 
الاســتوائية وتــاريخ ٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ أجــلا لتقــديم الملاحظــات الخطيــة مــن جمهوريــــة 
ـــتوائية بياــا الخطــي في غضــون  الكامـيرون وجمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة. وقدمـت غينيـا الاس

الأجل المحدد. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، أذنـت المحكمـــة للكامــيرون بتقــديم مذكــرة  -٢٢٧
إضافية، لا تتعلق إلا بالادعاءات المضـادة الـتي قدمتـها نيجيريـا، وذلـك بنـاء علـى طلـب مقـدم 
من الكاميرون وبمراعاة اتفاق الأطـراف، وحـددت تـاريخ ٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ أجـلا لتقـديم 

تلك المذكرة. 
وعقـب تقـديم مختلـف المذكـرات الـتي كـان مـــن المطلــوب إيداعــها في ٤ تمــوز/يوليــه  -٢٢٨
٢٠٠١، عقــــدت جلســــات عامــــة للاســــتماع إلى مرافعــــات الأطــــراف في الفــــترة مــــــن 

١٨ شباط/فبراير  إلى ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
وفي ختام تلك الجلسات طلبت الكاميرون إلى المحكمة، أن تقرر وتعلن:  -٢٢٩

أن الحدود البرية بين الكاميرون والنيجر تتخذ المسار التالي:  �(أ)
من النقطة المعينة بالإحداثيتين N '05 °13 و E '05 °14، تتبـع الحـدود  -    
خطـا مسـتقيما إلى غايـة مصـب إيبيجـي الواقـع في النقطـة المحــددة في 
الإحداثيتين N "17 '13 °12  وE "12 '12 °14، علـى النحـو المحـدد في 
إطار لجنة حوض بحيرة تشاد الذي يشكل تفسـيرا ذا حجيـة لإعـلان 
ميلـنر-سـيمون المـؤرخ ١٠ تمـوز/يوليـه ١٩١٩ وإعـــلان تومســون-
مارشــان المــؤرخ ٢٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٢٩ و٣١ كـــانون 
ـــاير ١٩٣٠، علــى نحــو مــا أكدتــه الرســائل المتبادلــة في ٩  الثـاني/ين
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كانون الثاني/يناير ١٩٣١؛ وفي الخيـار البديـل، يقـع مصـب إيبيجـي 
عند النقطة المحددة بالإحداثيتين N "12 '31 °12 وE "48 '11 °14؛ 

ومن تلك النقطة تتبع الحدود المسار الذي تحــدده تلـك الصكـوك إلى  -    
غايـة �القمـة البـارزة للغايـــة� الموصوفــة في الفقــرة ٦٠ مــن إعــلان 

تومسون-مارشان والتي تسمى بالاسم المعتاد �جبل كومبون�؛ 
ومن حدود �جبل كومبون� تسـير إلى �العمـود �٦٤ المذكـور في  -    
الفقـــرة ١٢ مـــــن اتفــــاق أوبوكــــوم الانجلــــيزي الألمــــاني المــــؤرخ 
١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣ ويقتفي في ذلك القطاع المسـار الموصـوف 
في الفــرع ٦ (١) مــن الأمــر الــوزاري لنجيريــا البريطانيــــة (المحميـــة 

والكاميرون) المؤرخ ٢ آب/أغسطس ١٩٤٦؛ 
ومن العمود ٦٤ تتبع الحدود المسـار المبـين في الفقـرات ١٣ إلى ٢١  -    
ـــة  مــن اتفــاق أوبوكــون المــؤرخ ١٢ نيســان/أبريــل ١٩١٣ إلى غاي

العمود ١١٤ على ر كروس؛ 
ومن ثم إلى نقطة تقاطع الخط المسـتقيم مـن نقطـة باكاسـي إلى نقطـة  -    
كينغ مع مركز قناة أكوايافي الملاحية، تعـين الحـدود بمقتضـى الفقـرة 
السادسة عشرة إلى الفقرة الحادية والعشرين مـن الاتفـاق الانكلـيزي 

الألماني المؤرخ ١١ آذار/مارس ١٩١٣. 
وأنـه يـترتب علـى ذلـك في جملـة أمـور أن السـيادة علـى شـبه جزيــرة  (ب)
باكاسي والجزء المتنازع عليه والمحتل من قبل نيجيريا في منطقة بحيرة تشاد، ولا سـيما 

داراك ومنطقتها، هي سيادة كاميرونية. 
وأن حــدود المنــاطق البحريــة الــتي تعــــود إلى جمهوريـــة الكامـــيرون  (ج)

وجمهورية نيجيريا الاتحادية تباعا تتخذ المسار التالي: 
من نقطة تقاطع الخـط المسـتقيم الممتـد مـن نقطـة باكاسـي إلى نقطـة  -
كينغ مع مركز قناة أكوايـافي الملاحيـة إلى نقطـة ��١٢ هـذه الحـدود 
يؤكدهـا �خـط الـتراضي� الـذي أقـره في خريطـة الأميراليـة البريطانيــة 
رقــم ٣٤٣٣ رئيســا الدولتــين في ٤ نيســان/أبريــل ١٩٧١ (إعـــلان 
ياوندي الثاني) ومـن تلـك النقطـة إلى النقطـة 'G'  يؤكدهـا الإعـلان 

الموقع في ماروا في ١ حزيران/يونيه ١٩٧٥؛ 
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 G يسـير الخـط العـادل في الاتجـاه الـذي تحـدده النقـط G ومن النقطة -
و H  (الإحداثيتان  E "16 '21 °8 وN '17 °4) وI (الإحداثيتـان 7° 
E "40 '55 و N '46 °3) وJ (الإحداثيتان E "08 '12 °7 و"35 '12 3° 

N) وK (الإحداثيتان E "22 '45 °6 وN "05 '01 °3)، ويسـتمر مـن 

النقطـة K إلى الحـد الخـارجي للمنـاطق البحريـة الـتي يضعـها القـــانون 
الدولي تحت الولاية الوطنية للطرفين. 

وأن جمهورية نيجيريا الاتحادية بمحاولتها تعديل مسار الحـدود المبينـة  (د)
في النقطتـين (أ) و (ج) تعديـــلا انفراديــا وبــالقوة، انتــهكت ولا تــزال تنتــهك المبــدأ 
الأساسـي لاحـترام الحـدود الموروثـة عـن الاســـتعمار (مبــدأ الحيــازة الجاريــة)، وكــذا 

التزاماا القانونية المتعلقة بتعيين الحدود البرية والبحرية. 
وأن جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة باسـتخدامها القـوة ضـد الكامـيرون،  (هـ)
ولا سيما احتلالها العسكري لأجزاء من الأراضـي الكاميرونيـة في منطقـة بحـيرة تشـاد 
وشـبه جزيـرة باكاسـي الكاميرونيـة، وبتوغلـها المتكـــرر علــى طــول حــدود البلديــن، 

انتهكت ولا تزال تنتهك التزاماا بموجب القانون الدولي التعاهدي والعرفي. 
وأن على جمهورية نيجيريا الاتحادية واجب صريح يلزمها بـأن تضـع  (و)
حدا لتواجدها الإداري والعســكري في الأراضـي الكاميرونيـة، ويلزمـها بصفـة خاصـة 
بـالإجلاء الفـوري وغـير المشـروط لجنودهـا مـن منطقـة بحـيرة تشـاد المحتلـة ومـــن شــبه 

جزيرة باكاسي الكاميرونية والامتناع عن القيام بتلك الأعمال مستقبلا. 
ـــة، بعــدم امتثالهــا للأمــر الــذي يشــير  وأن جمهوريـة نيجيريـا الاتحادي (ز)
بالتدابــير التحفظيــة والصــادر عــــن المحكمـــة في ١٥ آذار/مـــارس ١٩٩٦، انتـــهكت 

التزاماا الدولية. 
وأن الأعمال غير المشروعة دوليا المشار إليها أعـلاه والـوارد وصفـها  (ح)
بتفصيل في المذكرات الخطية والمرافعات الشـفوية لجمهوريـة الكامـيرون تـترتب عليـها 

مسؤولية جمهورية نيجيريا الاتحادية. 
وأنـه، بالتـالي، اعتبـارا للضـرر المـادي والمعنـوي الـذي لحـق جمهوريـــة  (ط)
الكاميرون وجب على جمهورية نيجيريـا الاتحاديـة أن تجـبر ضـرر جمهوريـة الكامـيرون 

بشكل تحدده المحكمة�. 
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وطلبت الكاميرون أن تسـمح المحكمـة، في مرحلـة لاحقـة مـن الإجـراءات، بتقـديم تقييـم لمبلـغ 
التعويض الواجب على سبيل جبر الضرر الناجم عـن الأعمـال غـير المشـروعة دوليـا والمنسـوبة 
لجمهورية نيجيريا الاتحادية. كما طلبت جمهورية الكاميرون إلى المحكمــة أن تعلـن أن الطلبـات 
المضادة التي قدمتها جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة �لا أسـاس لهـا في الواقـع ولا في القـانون، وأن 

ترفضها�. 
وورد في الالتماسات الختامية لنيجيريا ما يلي:  -٢٣٠

�تلتمس جمهورية نيجيريا الاتحادية من المحكمة باحترام أن: 
أن تعلن وتقرر فيما يتعلق بشبه جزيرة باكاسي:  (١)

ـــرة تعــود إلى جمهوريــة نيجيريــا  أن السـيادة علـى شـبه الجزي (أ)
الاتحادية؛ 

أن ســيادة نيجيريــا علــى باكاســي تمتــد حــتى الحــدود مـــع  (ب)
ـــا  الكامــيرون علــى النحــو الــوارد بيانــه في الفصــل ١١ مــن مذكــرة نيجيري

المضادة. 
أن تقرر وتعلن فيما يتعلق ببحيرة تشاد:  (٢)

أن تعيـين الحـــدود ورسمــها المقــترحين تحــت  إشــراف لجنــة  (أ) 
حوض بحيرة تشاد، أمر لا يلزم نيجيريا لأا لم تقبله؛ 

أن السيادة على مناطق بحـيرة تشـاد المحـددة في الفقـرة ٥-٩  (ب)
مـن المذكـــرة التعقيبيــة لنيجيريــا والمبــين في الشــكلين ٥-٢ و٥-٣ المقــابلين 
للصفحة ٢٤٢ (والشاملة للمستوطنات النيجيرية المحددة في الفقرة ٤-١ مـن 

المذكرة التعقيبية لنيجيريا) تعود لجمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
وأن العمليـة الـتي جـرت في إطـار لجنـة حـوض بحـيرة تشـــاد،  (ج)
والـتي كـان القصـد منـها أن تفضـي إلى تحديـد وتعيـين شـاملين لحـــدود بحــيرة 
تشاد، لا تخل قانونـا، في جميـع الأحـوال، بـالحق في منـاطق معينـة مـن منطقـة 
ـــرار  بحـيرة تشـاد والـذي يعـود إلى نيجيريـا بحكـم التوطيـد التـاريخي للحـق وإق

الكاميرون له. 
أن تقرر وتعلن فيما يتعلق بالقطاعات الوسطى من الحدود البرية:  -٣
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(أ) أن اختصـاص المحكمـة يشـمل التعيـين النـهائي للحـدود بــين 
بحيرة تشاد والبحر؛ 

أن مصـب إيبيجـي الـذي يشـكل بدايـة الحـدود البريـة، يقـــع  (ب)
عنـد النقطـة الـتي تصـب فيـها القنـاة الشـمالية الشـرقية مـن إيبيجـي في المعلمــة 
المشار إليها بـ �الحـوض� في الخريطـة الـواردة في الشـكل ٧-١ مـن المذكـرة 
التعقيبية لنيجيريا، والواقعة على خط العرض N "45 '31 °12، وخـط الطـول 

E "00 '13 °14  (أديندان داتوم)؛ 

وأنـه رهنـا بالتفسـيرات المقترحـة في الفصـل ٧ مـــن المذكــرة  (ج)
التعقيبية لنيجيريا، تعين الحدود البرية بين مصــب إيبيجـي والنقـاط المحوريـة في 
مجـرى ـر أكبـا يـافي المقـابل لمنتصـف مصـب جـدول أرشـيبونغ  عـــن طريــق 

الصكوك المتعلقة بالحدود، وهي: 
الفقــرات ٢-٦١ مــن إعــلان تومســــون-مارشـــان، والـــتي  �١�

أُكِّدت بتبادل الرسائل في ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٣١؛ 
ـــؤرخ ٢  الأمــر الــوزاري لنيجيريــا (المحميــة والكامــيرون) الم �٢�
آب/ أغســطس ١٩٤٦ (المــادة ٦ (١) مــن الجــدول الثـــاني 

منه)؛ 
الفقـرات ١٣-٢١ مـن الاتفــاق الإنكلــيزي الألمــاني لتعيــين  �٣�

الحدود المؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ١٩١٣؛  
والمادة الخامسة عشرة إلى المادة السابعة عشـرة مـن المعـاهدة  �٤�

الانكليزية الألمانية المؤرخة ١١ آذار/مارس ١٩١٣؛ 
وأن تؤكـد التفسـيرات المقترحـة في الفصـــل ٧ مــن المذكــرة  (د)
التعقيبية لنيجيريا، وما يقترن ا من إجراء محـدد فيمـا يتعلـق بكـل موقـع مـن 
المواقـع الـتي تشـوب تعيـين حدودهـا في صكـوك الحـدود ذات الصلـــة عيــوب 

وغموض. 
وأن تقرر وتعلن، فيما يتعلق بالحدود البحرية:  -٤

أن المحكمـة ليـس لهـا اختصـــاص للبــت في المطلــب البحــري  (أ)
للكاميرون من النقطة التي يدخل فيها خط مطلبها المياه التي تطالب ـا غينيـا 
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الاسـتوائية الكامـيرون، أو أن تعلـن أن طلـب الكامـيرون غـير مقبـول في هـــذا 
الصدد؛ 

أن مطالبة الكاميرون بحدود بحرية على أساس تقسيم شـامل  (ب)
للمناطق البحرية في خليج غينيــا غـير مقبـول، وأن الطرفـين ملزمـان، بمقتضـى 
المادتين ٧٤ و٨٣ من اتفاقية الأمــم المتحـدة لقـانون البحـار بالتفـاوض بحسـن 
نية بغية الاتفاق على تحديد عـادل لمناطقـهما البحريـة، علـى أن يراعـي ذلـك 
التحديد، بصفة خاصـة، ضـرورة احـترام الحقـوق القائمـة الـتي منحـها طـرف 
من الطرفين، قبل ٢٩ آذار/مارس ١٩٩٤ دون احتجاج من الطـرف الآخـر، 
للتنقيـب عـن المـوارد البحريـة للجـرف القـاري واسـتغلالها، وضـرورة احـــترام 

المطالب البحرية المعقولة للدول الثالثة؛ 
ومـن ناحيـة أخـرى، أن تعلـن أن مطالبـة الكامـيرون بحـــدود  (ج)
ـــاطق البحريــة في خليــج غينيــا مطالبــة  بحريـة علـى أسـاس تقسـيم شـامل للمن

لا أساس لها في القانون ومرفوضة؛ 
وأنه في حالة ما إذا اعتبرت مطالبة الكامـيرون بحـدود بحريـة  (د)
مطالبــة مقبولــة في الدعــوى الحاليــة، أن ترفــض مطالبــة الكامــيرون بحــــدود 
بحرية غرب وجنوب منطقة تداخل التراخيص، علـى النحـو المبـين في الشـكل 

١٠-٢ من المذكرة التعقيبية لنيجيريا؛ 
وأن الميـاه الإقليميـة لكـل مـن الدولتـين محـددة بحـدود الخـــط  (هـ)

الوسيط لنهر ريو ديل ري؛ 
وأنـه فيمـا وراء ـر ريـو ديــل ري، تحــدد المنــاطق البحريــن  (و)
للطرفين بخط يرسم وفقا لمبدأ تساوي البعد، حتى النقطة التقريبيــة الـتي يلتقـي 
 4 عندها ذلك الخط بحد الخط الوسيط  مع غينيا الاستوائية، أي النقطة '6 °

 .8° 30' Eو N
أن تقـرر وتعلـن فيمـــا يتعلــق بمطــالب الكامــيرون المتصلــة بمســؤولية  -٥

الدولة: 
أن تلـك المطـالب مرفوضـة ولا أســاس لهــا في الواقــع والقــانون،  في 

الحالة التي تظل فيها الكاميرون متشبثة بتلك المطالب، 
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أن تقرر وتعلن فيما يتعلق بالطلبات المضادة لنيجيريا المبينـة في الجـزء  -٦
الرابع من مذكرة نيجيريا المضادة وفي الفصل ١٨ من المذكرة التعقيبية لنيجيريا: 

ــــك  أن الكامــيرون تتحمــل مســؤولية تجــاه نيجيريــا فيمــا يتعلــق بتل
الطلبات، وأن مبلغ الجبر اللازم تحـدده المحكمـة في حكـم لاحـق، إذا لم يتفـق 

عليه الطرفان في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم�. 
وعمـلا بـأمر المحكمـة المـؤرخ ١٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، الـذي يسـمح لغينيــا  -٢٣١
الاستوائية بالتدخل في الدعوى، قدمت تلك الدولة ملاحظاا إلى المحكمـة خـلال فـترة انعقـاد 

الجلسات. 
٢٣٢- وعند إعداد هذا التقرير، كانت المحكمة تتداول بشأن حكمها. 

السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا)  - ٧
ـــا المحكمــة في ٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨  أخطـرت جمهوريـة إندونيسـيا وماليزي -٢٣٣
بصورة مشتركة بالتوصل إلى اتفاق خاص بين الدولتين، وقّع في كوالالمبـور في ٣١ أيـار/مـايو 

١٩٩٧ ودخل حيز النفاذ في ١٤ أيار/مايو ١٩٩٨، طلبتا فيه إلى المحكمة 
ـــها  �أن تحــدد علــى أســاس المعــاهدات والاتفاقــات وأي أدلــة أخــرى يقدم
الطرفان، ما إذا كانت السيادة على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان تعـود إلى جمهوريـة 

إندونيسيا أو إلى ماليزيا�؛ 
وبـأمر مـؤرخ ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـــام  -٢٣٤
١٩٩٨، الصفحة ٤٢٩ (النص الانكليزي))، حددت المحكمة تاريخي ٢ تشرين الثـاني/نوفمـبر 
١٩٩٩ و ٢ آذار/مارس ٢٠٠٠ على التوالي أجلـين لإيـداع كـل طـرف مـن الطرفـين لمذكـرة 

ومذكرة مضادة، واضعة في الاعتبار أحكام الاتفاق الخاص بشأن المذكرات الكتابية. 
٢٣٥ -وبأمر مؤرخ ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، مددت المحكمة، بناء على طلب مشترك مـن 

الطرفين، أجل تقديم المذكرات المضادة حتى ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
٢٣٦ -واختارت إندونيسيا السيد محمد شهاب الدين قاضيا خاصـا واختـارت ماليزيـا السـيد 

كريستوفر غ. ويرا مانتري قاضيا خاصا. 
٢٣٧ -وقدمـت المذكـرات قبـل الأجـل الـذي حددتـه المحكمـــة بقرارهــا المــؤرخ ١٠ تشــرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، وهو ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
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ـــارير محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ٢٠٠٠،  ٢٣٨ -وبـأمر مـؤرخ ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ (تق
الصفحة ٩ من النص الانكليزي)، مدد رئيس المحكمة مرة أخرى بناء على طلب مشـترك مـن 
الطرفـين، أجـل تقـديم المذكـرات المضـادة حـــتى ٢ آب/أغســطس ٢٠٠٠ وقدمــت المذكــرات 

المضادة في غضون الأجل الممدد. 
٢٣٩ -وبــأمر مــؤرخ ١٩ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠، حـــدد رئيـــس المحكمـــة تـــاريخ 
٢ آذار/مارس ٢٠٠١ أجلا لتقديم مذكرة جوابية من كل من الطرفـين، وذلـك بعـد  أن نظـر 
في الاتفاق الخاص وراعى الاتفاق المبرم بين الطرفين. وقدمـت هاتـان المذكرتـان الجوابيتـان في 

غضون الأجل المحدد. 
وفي ١٣ آذار/مارس ٢٠٠١، قدمت الفلبين طلبا للسماح لها بالتدخل في القضية.  -٢٤٠

وذكرت الفلبين في طلـب السـماح لهـا بـالتدخل أـا ترغـب في التدخـل في إجـراءات  -٢٤١
القضية من أجل  

�حفظ حقوق [حكومتها] التاريخية والقانونية وصيانة تلـك الحقـوق الناشـئة 
عن المطالبة بحقها في السيطرة والسيادة على إقليم شمال بورنيـو، إلى الحـد الـذي تتـأثر 
فيه هذه الحقوق، أو قد تتأثر، بالقرار الذي تبت فيــه المحكمـة في مسـألة السـيادة علـى 
بـولاو ليغيتــان ويــولاو ســيبادان�؛ �وإبــلاغ � المحكمــة بطبيعــة [هــذه] الحقــوق 
ونطاقها�؛ و �للإعراب عن التقدير الكامل لدور � المحكمــة الـذي لا غـنى عنـه في 
منع الصراع الشامل�. وأوضحت الفلبين أا لا تسعى لأن تصبـح طرفـا في القضيـة. 
وذكرت الفلبين فضلا عن ذلك أن �دستور[ها] � وكذلك تشريعاا قد اعتـبرت 
أن من حقها السيطرة والسيادة على شمـال بورنيـو�،. وحسـبما ذكـرت الفلبـين فـإن 
المطالبـة � ـذا الحـق كـانت موضوعـا لمفاوضـــات دبلوماســية، ومراســلات رسميــة 
دوليـة، ومناقشـات سـلمية لم تختتـم. لـذا فـإن أي قـرار تصـدره المحكمـة، أو أي جـــزء 
تبعـي لقـرار تصـدره المحكمـة، يقـوم بتقييـم معـاهدات واتفاقـات وأدلـة أخـرى محـــددة 
تتعلق بالمركز القانوني لشمال بورنيو [سوف] يؤثـر لا محالـة وبكـل تـأكيد علـى حـق 
الفلبين في المطالبة التي لم يبت فيها بإقليم شمال بورنيو، كما سيؤثر علـى حـق الفلبـين 

ومصلحتها القانونيين المباشرين في تسوية تلك المطالبة بالوسائل السلمية�. 
ـــب  وحـددت المحكمـة ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١ أجـلا لتقـديم ملاحظـات خطيـة بشـأن طل -٢٤٢

الفلبين من إندونيسيا وماليزيا. 
ـــة، المقدمــة في غضــون الأجــل  واعـترضت إندونيسـيا وماليزيـا، في ملاحظامـا الخطي -٢٤٣
المحـدد، علـى طلـب الفلبـين السـماح لهـا بـالتدخل. وذكـــرت إندونيســيا جملــة أمــور منــها أن 
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الطلب ينبغي أن يرفض بسبب تقديمه في وقت غـير مناسـب ولأن الفلبـين لم توضـح أن لديـها 
مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بأي قرار يصدر من المحكمــة في القضيـة. وذكـرت ماليزيـا، 
من جانبها، أن الفلبين ليس لديها أي مصلحـة ذات طـابع قـانوني في الـتراع، وأن طلبـها ليـس 

له موضوع سليم وأنه ينبغي للمحكمة على أي حال أن ترفض ذلك الطلب. 
وبناء على ذلك، قررت المحكمة عملا بالفقرة ٢ من المادة ٨٤ من لائحـة المحكمـة أن  -٢٤٤
تعقد جلسات من أجل الاستماع لحجج الفلبين وإندونيسيا وماليزيا قبل اتخــاذ قـرار بشـأن مـا 
إذا كان ينبغي قبــول طلـب السـماح بـالتدخل. وعقـدت هـذه الجلسـات في ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ 
و ٢٩ حزيـران/ يونيـه ٢٠٠١. وفي هـذه الأثنـاء، اختـارت إندونيسـيا الســـيد تومــاس فرانــك 

قاضيا خاصا، عقب استقالة السيد محمد شهاب الدين. 
٢٤٥ -وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبــر  ٢٠٠١، أصــدرت المحكمــة 

حكمها، الذي تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقضـي بـأن طلـب جمهوريـة الفلبـين، المـودع لـدى قلـم المحكمــة في ١٣ آذار/ 
مارس ٢٠٠١، للسماح بالتدخل في الدعوى بموجب المادة ٦٢ من النظـام الأساسـي 

للمحكمة، لا يمكن قبوله. 
المؤيـدون: الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـــي؛ القضــاة رانجيفــا وفلايشــاور 
وكورومـا ووفريشـتين وهيغـتر وبـارا - أرانغوريـــن وكويمــانس وريزيــك والخصاونــة 

وبويرغنتال؛ والقاضيان الخاصان فيرامانتري وفرانك؛ 
المعارضون: القاضي أودا�. 

وذيل القاضي أودا الحكم برأي مخالف؛ وذيله القاضي كوروما بـرأي مسـتقل؛ وذيلـه  -٢٤٦
القاضيـان بـارا أرانغوريـن وكويمـانس بـإعلانين؛ وذيلـــه القــاضي الخــاص فيرامــانتري وفرانــك 

برأيين مستقلين. 
وعقدت الجلسات العامـة للاسـتماع إلى المرافعـات الشـفوية للطرفـين بشـأن موضـوع  -٢٤٧

الدعوى من ٣ إلى ١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
وفي ختام تلك الجلسات تقدمت إندونيسيا بالالتماس التالي للمحكمة:  -٢٤٨
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ـــة  �بنـاء علـى الوقـائع والاعتبـارات القانونيـة الـتي قدمـت في المذكـرات الخطي
لإندونيسيا وعروضها الشفوية، تلتمس إندونيسـيا مـن المحكمـة بكـل احـترام أن تقـرر 

وتعلن: 
أن السيادة على بولاو ليغيتان تعود إلى جمهورية إندونيسيا؛  �١�

وأن السيادة على بولاو سيبادان تعود إلى جمهورية إندونيسيا�.  �٢�
وكان نص الالتماس الختامي لماليزيا كالتالي:  -٢٤٩

�تلتمس حكومة ماليزيا من المحكمة بكل احترام أن تقــرر وتعلـن أن السـيادة 
على بولاو ليغيتان وبولاو سيبادان تعود إلى ماليزيا�. 

وعند إعداد هذا التقرير، كانت المحكمة تتداول بشأن حكمها.  -٢٥٠
أحمدو صاديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)  - ٨

رفعـت جمهوريـة غينيـا في ٢٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ دعـوى ضـــد جمهوريــة  -٢٥١
الكونغو الديمقراطية بموجب �طلب من أجل توفير الحماية الدبلوماسـية� طـالبت فيـه المحكمـة 
بـ �إدانة جمهورية الكونغو الديمقراطية للانتهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الـتي وقعـت علـى 

شخص مواطن غيني�، هو السيد أحمدو صاديو ديالو. 
ووفقا لما ذكرته غينيا، فإن السيد أحمدو صاديو ديالو، وهو رجل أعمال كـان مقيمـا  -٢٥٢
ـــير  في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لمــدة ٣٢ عامــا، �ســجنته ســلطات الدولــة بطريقــة غ
قانونية� لمدة شهرين ونصف الشهر، �وجردته من اسـتثماراته الكبـيرة، وشـركاته وحسـاباته 
المصرفيـة، وممتلكاتـه المنقولـة والثابتـة، ثم طردتـه� في ٢ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ نتيجـــة لمحاولاتــه 
اسـترداد مبـالغ مسـتحقة لـه لـــدى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (ولا ســيما لــدى مؤسســة 
جيكامين، وهي مؤسسة حكومية تحتكر التعدين) ولدى شركات نفطية تعمـل في ذلـك البلـد 
(زائـير شـل، وزائـير موبيـل، وزائـير فينـا) بموجـب عقـود أبرمـت مـع شـــركتين يملكــهما، همــا 

أفريكوم � زائير وأفريكونتينرز - زائير. 
ــــا بقبـــــــول الاختصـــــاص  وكأســاس لاختصــاص المحكمــة اســتظهرت غينيــا بإعلا -٢٥٣
الإجبـاري للمحكمـة، المـؤرخ ١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ وإعـــلان جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية المؤرخ ٨ شباط/فبراير ١٩٨٩. 
٢٥٤ -وبــــأمر مــــؤرخ ٢٥ تشــــرين الثــــاني/نوفمــــبر ١٩٩٩، حــــددت المحكمــــة تـــــاريخ 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ أجلا لتقديم مذكرة مـن غينيـا، وتـاريخ ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 



02-5809369

A/57/4

ـــة، وذلــك بعــد أن أخــذت في  أجـلا لتقـديم مذكـرة مضـادة مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
الاعتبار الاتفاق بين الطرفين. 

٢٥٥ -وبموجب أمر مؤرخ ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، مـدد رئيـس المحكمـة أجلـي تقـديم كـل 
من المذكرة والمذكرة المضادة إلى ٢٣ آذار/مـارس ٢٠٠١ و ٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ 
علـى التـوالي، وذلـك بنـاء علـى طلـب غينيـا وبعـد التـأكد مـن آراء الطـــرف الآخــر. وقدمــت 

المذكرة في غضون الأجل الممدد. 
ـــوة (يوغوســـلافيا ضـــد ألمانيـــا) و (يوغوســـلافيا ضـــد  مشــروعية اســتعمال الق  ٩-١٦
إيطاليـــا) و (يوغوســـــلافيا ضــــد البرتغــــال) و (يوغوســــلافيا ضــــد بلجيكــــا) 
و (يوغوسلافيا ضد فرنسا) و (يوغوسلافيا ضــد كنــدا) و (يوغوســلافيا ضــد 

المملكة المتحدة) و(يوغوسلافيا ضد هولندا) 
٢٥٦ -في ٢٩ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، أودعــت جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة لــدى قلـــم 
المحكمة طلبات رفعت فيها دعـاوى ضـد أسـبانيا وألمانيـا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـا وفرنسـا 
ـــدم  وكنــدا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة �لإخلالهــا بــالتزام ع

استعمال القوة�. 
٢٥٧ -وحددت يوغوسلافيا في هذه الطلبات موضوع النـزاع على النحو التالي: 

�إن موضوع النـزاع يتمثـل في الأفعـال الـتي ارتكبتـها [الدولـة المدعـى عليـها 
المعنيـة] وأخلـت ـا بالتزامـها الـدولي الـذي يحظـر عليـها اســـتعمال القــوة ضــد دولــة 
أخـرى، والالـتزام بعـدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة لدولـة أخـرى، والالـــتزام بعــدم 
انتهاك سيادة دولة أخرى، والالتزام بحماية السـكان المدنيـين والأهـداف المدنيـة وقـت 
الحـرب، والالـتزام بحمايـة البيئـة، والالـتزام المتصـل بحريـة الملاحـــة في الأــار الدوليــة، 
والالــتزام المتعلــق بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، والالــتزام بعــدم اســتخدام 
الأسلحة المحظورة، والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشية بنية التسـبب في الهـلاك 

المادي موعة قومية�؛ 
٢٥٨ -وأشـارت يوغوسـلافيا كأسـاس لتقريرهـــا اختصــاص المحكمــة النظــر في الدعــوى، في 
القضايا المرفوعة على أسبانيا والبرتغال وبلجيكا وكندا والمملكة المتحـدة وهولنـدا، إلى الفقـرة 
٢ من المادة ٣٦، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة التاسعة من اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة 
ـــانون الأول/  الجماعيــة والمعاقبــة عليــها، الــتي أقرــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في ٩ ك
ديسـمبر ١٩٤٨، (ويشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم �اتفاقيـــة الإبــادة الجماعيــة�)؛ وفي القضايــا 
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المرفوعة على ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايـات المتحـدة، إلى المـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة الإبـادة 
الجماعية، والفقرة ٥ من المادة ٣٨، من لائحة المحكمة. 

٢٥٩ -وطلبـت يوغوسـلافيا في كـل مـن هـذه القضايـا إلى محكمـة العـدل الدوليـــة أن تقضــي 
وتعلن ما يلي: 

أن [الدولـة المدعـى عليـها المعنيـة] بمشـاركتها في قصـف إقليـــم جمهوريــة يوغوســلافيا  -�
ـــا يخــل بالتزامــها بعــدم  الاتحاديـة تصرفـت ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرف

استعمال القوة ضد دولة أخرى؛ 
وأن [الدولـة المدعـى عليـها المعنيـة]، بمشـاركتها في تدريـب وتســـليح وتمويــل وتجــهيز  -
ـــة بــالإمدادات، أي مــا يدعــى بجيــش تحريــر كوســوفو،  وتزويـد اموعـات الإرهابي
تصرفـت ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرفـا يخـل بالتزامـها بعـدم التدخــل في 

الشؤون الداخلية لدولة أخرى؛ 
ـــها المعنيــة]، بمشــاركتها في الهجمــات علــى أهــداف مدنيــة  وأن [الدولـة المدعـى علي -
تصرفت ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تصرفـا يخـل بالتزامـها بعـدم إلحـاق الأذى 

بالسكان المدنيين والأهداف المدنية؛ 
وأن [الدولة المدعى عليها المعنية] تصرفت ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة تصرفـا  -
يخل بالتزامها بعدم ارتكـاب أي عمـل عـدواني موجـه ضـد الآثـار التاريخيـة والأعمـال 
الفنيـة وأمـاكن العبـادة الـتي تشـكل الإرث الثقـافي والروحـي للشــعب، باشــتراكها في 

تدمير وتخريب الأديرة والآثار الثقافية؛ 
وأن [الدولة المدعى عليها المعنية] بمشـاركتها في اسـتعمال القنـابل العنقوديـة تصرفـت  -
ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرفـا يخـل بالتزامـها بعـــدم اســتعمال الأســلحة 

المحظورة، أي الأسلحة المعدة للتسبب في معاناة لا لزوم لها؛ 
وأن [الدولة المدعى عليها المعنية] بمشاركتها في قصف مصافي البترول ومصـانع المـواد  -
الكيميائيـة تصرفـت ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرفـا يخـل بالتزامـها بعـــدم 

التسبب في إلحاق ضرر بيئي واسع النطاق؛ 
وأن [الدولة المدعى عليها المعنية] باستعمالها أسـلحة تحتـوي علـى اليورانيـوم المسـتنفد  -
ـــها بعــدم اســتخدام  تصرفـت ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرفـا يخـل بالتزام

أسلحة محظورة وعدم التسبب في أضرار صحية وبيئية بعيدة الأثر؛ 
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ـــها المعنيــة] بمشــاركتها في قتــل المدنيــين وتدمــير الشــركات  وأن [الدولـة المدعـى علي -
والاتصــالات والمؤسســات الصحيــة والثقافيــة تصرفــت ضــد جمهوريــة يوغوســـلافيا 
ـــاحترام الحــق في الحيــاة والحــق في العمــل والحــق في  الاتحاديـة تصرفـا يخـل بالتزامـها ب

الإعلام والحق في الرعاية الصحية فضلا عن حقوق الإنسان الأساسية؛ 
وأن [الدولة المدعى عليـها المعنيـة] بمشـاركتها في تدمـير الجسـور القائمـة علـى الأـار  -
الدوليـة تصرفـت ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرفـا يخـل بالتزامـــها بــاحترام 

حرية الملاحة في الأار الدولية؛ 
وأن [الدولة المدعى عليها المعنية] بمشاركتها في الأنشـطة المذكـورة أعـلاه، ولا سـيما  -
ــــت ضـــد  التســبب في أضــرار بيئيــة جســيمة واســتخدام اليورانيــوم المســتنفد، تصرف
جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية تصرفا يخل بالتزامها بعدم تعمد فرض أوضـاع معيشـية 

على مجموعة قومية بقصد التسبب في هلاكها المادي كليا أو جزئيا؛ 
وأن [الدولة المدعى عليها المعنية] مسؤولة عن الإخلال بالالتزامات الدوليـة المذكـورة  -

أعلاه؛ 
وأن [الدولـة المدعـى عليـها المعنيـة] ملزمـة بـالتوقف فـورا عـــن الإخــلال بالالتزامــات  -

المذكورة أعلاه إزاء جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 
ـــة بتقــديم تعويــض عمــا ألحقتــه مــن أضــرار  وأن [الدولـة المدعـى عليـها المعنيـة] ملزم -

بجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ومواطنيها وأشخاصها الاعتباريين�؛ 
وفي اليوم ذاته، ٢٩ نيسـان/أبريـل ١٩٩٩، قدمـت يوغوسـلافيا أيضـا، في كـل قضيـة  -٢٦٠
مـن هـذه القضايـا، طلبـا للمحكمـة للإشـارة بتدابـير تحفظيـة. فطلبـــت إليــها الإشــارة بالتدبــير 

التالي: 
�توقف [الدولة المدعى عليها المعنية] فورا مـا تقـوم بـه مـن أعمـال تسـتخدم 
فيها القوة، وتمتنع عـن القيـام بـأي عمـل مـن أعمـال التـهديد أو اسـتعمال القـوة ضـد 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية�. 
واختارت يوغوسلافيا السيد ميلنكو كريتشا قاضيا خاصا، واختـارت بلجيكـا السـيد  -٢٦١
باتريك دوينسلايغر، واختارت كندا السيد مارك لالونـد، واختـارت إيطاليـا السـيد جورجيـو 

غاجا، واختارت أسبانيا السيد سانتياغو توريس برنانديس. 
٢٦٢ -وعقـدت المحكمـة جلسـات في الفـترة مـا بـين ١٠ و ١٢ أيـار/مـايو ١٩٩٩ للنظـــر في 

طلبات الإشارة بتدابير تحفظية. 
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ـــه ١٩٩٩، قــرأ نــائب رئيــس المحكمــة،  وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ٢ حزيـران/يوني -٢٦٣
بصفتـه رئيسـا بالنيابـة، الأوامـر في قضايـا (يوغوســـلافيا ضــــد ألمانيــــا) و (يوغوســلافيا ضــــد 
إيطاليـا) و (يوغوسـلافيا ضـد البرتغـال) و (يوغوسـلافيا ضـد بلجيكـا) و (يوغوســـلافيا ضـــــد 
فرنســـا) و (يوغوسـلافيا ضـد كنـدا) و (يوغوسـلافيا ضـد المملكـــة المتحــدة) و (يوغوســلافيا 
ضـــد هولنــدا) وبمقتضاها، رفضت المحكمة الطلبـات المتعلقـة بالإشـارة بتدابـير تحفظيـة قدمتـها 
تلـك الدولـة، وأرجـأت إلى قـرار آخـر البـت في الإجـراء اللاحـــق. وفي قضيــتي (يوغوسلافيــــا 
ضــــد أسبانيـــا) و (يوغوسـلافيا ضـد الولايـات المتحـدة)، فـإن المحكمـة - بعدمـا تبـين لهـا أــا 
تفتقر افتقارا واضحا لاختصاص النظر في طلب يوغوسلافيا؛ وأــا لا تسـتطيع لذلـك الإشـارة 
بأي تدبير تحفظي أيا كان شـكله مـن أجـل حمايـة الحقـوق المشـار إليـها في الطلـب؛ وأن إبقـاء 
قضيـة معينـة في الجـدول العـــام، في إطــار نظــام الاختصــاص الرضــائي، رغــم أن المحكمــة لــن 
تستطيع كما يبدو مؤكدا أن تقضي بشأن موضوعها، لن يسهم بالتأكيد في إقامة العدل علـى 
ـــرت بشــطب هــذه  أسـاس سـليم - رفضـت طلبـات يوغوسـلافيا الإشـارة بتدابـير تحفظيـة وأم

القضايا من القائمة. 
وفي كـل قضيـة مـن قضايـا (يوغوسـلافيا ضـد بلجيكـــا) و (يوغوســلافيا ضــد كنــدا)  -٢٦٤
و (يوغوسلافيا ضد هولندا) و (يوغوسلافيا ضد البرتغال)، ذيل القاضي كوروما أمـر المحكمـة 
بإعلان؛ وذيله القضاة أودا وهيغيتر وبارا - أرانغورين وكويمانس بآراء مسـتقلة؛ وذيلـه نـائب 
الرئيس ويرامنتري، الذي كان ينوب عن الرئيس، والقاضيان شي وفريشتين والقاضي الخـاص 

كريتشا بآراء مخالفة. 
ـــــا)  وفي كـــل مـــن قضايـــا (يوغوســـلافيا ضـــد فرنســـا) و (يوغوســـلافيا ضـــد ألماني -٢٦٥
و (يوغوسلافيا ضـــد إيطاليا)، ذيل نائب الرئيس ويرامنتري، الذي كـان ينـوب عـن الرئيـس، 
والقضـاة شـي وكورومـا وفريشـــتين أمــر المحكمــة بإعلانــات؛ وذيلــه القاضيــان أودا وبــارا - 

أرانغورين برأيين مستقلين؛ وذيله القاضي الخاص كريتشا برأي مخالف. 
وفي قضيـة (يوغوسـلافيا ضـد إسـبانيا)، ذيـل القضـاة شـي وكورومـا وفريشـتين أوامــر  -٢٦٦
المحكمـة بإعلانـات؛ وذيلـــها القضــاة أودا وهيغيــتر وبــارا - أرانغوريــن وكويمــانس والقــاضي 

الخاص كريتشا بآراء مستقلة. 
وفي قضية (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة)، ذيل نائب الرئيس ويرامنـتري، الرئيـس  -٢٦٧
بالنيابة، والقضاة شي وكوروما وفريشتين أمر المحكمة بإعلانـات؛ وذيلـه القضـاة أودا وهيغيـتر 

وبارا � أرانغورين وكويمانس بآراء مستقلة؛ وذيله القاضي الخاص كريتشا برأي مخالف. 
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ــــة)، ذيـــل القضـــاة شـــي  وفي قضيــة (يوغوســلافيا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكي -٢٦٨
وكوروما وفريشتين أمـر المحكمـة بإعلانـات؛ وذيلـه القاضيـان أودا وبـارا � أرانغوريـن برأيـين 

مستقلين؛ وذيله القاضي الخاص كريتشا برأي مخالف. 
٢٦٩- وبأوامر مؤرخة ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩، حددت المحكمة أجلـي تقـديم المذكـرات 
الكتابية في كل من القضايـا الثمـاني الـتي أبقـي عليـها في القائمـة، وذلـك بعـد أن تـأكدت مـن 
آراء الأطــراف.  وهــذان الأجــلان همــــا: ٥ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٠ بالنســـبة لمذكـــرة 
ـــة.  يوغوسـلافيا و ٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠ بالنسـبة للمذكـرة المضـادة للدولـة المدعـى عليـها المعني

وقدمت مذكرة يوغوسلافيا في كل من القضايا الثماني في غضون الأجل المحدد. 
ـــه ٢٠٠٠، وفي غضــون الأجــل المحــدد لتقــديم المذكــرات المضــادة،  وفي ٥ تمـوز/يولي -٢٧٠
أثـارت كـل مـن الـدول المدعـى عليـها في القضايـا الثمـاني الـتي أبقـي عليـــها في قائمــة المحكمــة 
(ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكـا وفرنسـا وكنـدا والمملكـة المتحـدة وهولنـدا) بعـض الدفـوع 

الابتدائية بعدم الاختصاص وعدم المقبولية. 
وبموجـب الفقـــرة ٣ مــن المــادة ٧٩ مــن لائحــة المحكمــة، تعلــق إجــراءات النظــر في  -٢٧١
ـــوع  الموضـوع عنـد تقـديم دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـين عندئـذ تنظيـم إجـراءات للنظـر في تلـك الدف

الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة. 
وبأوامر مؤرخة ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، حدد نائب الرئيس، بصفته رئيسـا بالنيابـة،  -٢٧٢
تاريخ ٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١ أجلا لتقديم يوغوسلافيا بيانا خطيا، في كل قضية من القضايـا، 
بشـأن الدفـوع الابتدائيــة الــتي أثارــا الدولــة المدعــى عليــها المعنيــة، آخــذا في الحســبان آراء 
الأطراف والظروف الخاصــة للقضايـا. وبـأوامر مؤرخـة ٢١ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ و٢٠ آذار/ 
مـارس ٢٠٠٢ مــددت المحكمــة، في كــل قضيــة مــن القضايــا، الأجــل  إلى ٥ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٢ و ٧ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣ تباعــا، ، آخــذة في الحســبان اتفــاق الأطــراف وظــروف 

القضية. 
الأنشـــطة المســـلحة في أراضـــي الكونغـــو  (جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ضـــد  - ١٧

أوغندا) 
في ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ أودعت جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى قلم المحكمـة  -٢٧٣
طلبات ترفع بموجبها دعاوى ضد بورونـدي وأوغنـدا وروانـدا علـى التـوالي، بسـبب �أعمـال 
عــدوان مســلح ارتكبــت في انتــهاك ســافر لميثــاق الأمــم المتحــدة وميثـــاق منظمـــة الوحـــدة 

الأفريقية�. 
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ـــة في طلباــا بــأن �هــذا العــدوان المســلح ...  وادعـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي -٢٧٤
انطوى، في جملة أمور، على انتهاك سيادة جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وسـلامتها الإقليميـة. 
ـــانون الإنســاني الــدولي وانتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان�. والتمســت  وانتـهاكات للق
جمهورية الكونغو الديمقراطية، برفعها هذه الدعاوى، �ضمان وقـف أعمـال العـدوان الموجهـة 
ضدهـا، الـتي تشـكل ديـــدا خطــيرا للســلم والأمــن في وســط أفريقيــا بشــكل عــام ومنطقــة 
البحـيرات الكـبرى بصـورة خاصـة�؛ كمـا التمسـت جـبر الضـرر النـاجم عـن أعمـــال التدمــير 
والنهب المتعمدين، واسترداد الممتلكات والموارد الوطنية المسـتولى عليـها لمنفعـة الـدول المدعـى 

عليها. 
وفي قضيـتي (جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة ضــد بورونــدي) و (جمهوريــة الكونغــو  -٢٧٥
الديمقراطية ضد رواندا)، اسـتندت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في إقامـة اختصـاص المحكمـة 
إلى الفقرة ١ من المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمـة، واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره 
مـن ضـروب المعاملـــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة الموقعــة بنيويــورك في ١٠ 
كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤، واتفاقية مونتريال لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد 
سلامة الطيران المدني الموقعة في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١، وأيضا الفقرة ٥ من المادة ٣٨ مـن 
لائحة المحكمة. وتتنـاول هـذه المـادة الحالـة الـتي تـودع فيـها إحـدى الـدول عريضـة ضـد دولـة 
أخـرى لم تقبـل باختصـاص المحكمـة. وبموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساســي 
يشمل �اختصاص المحكمـة جميـع القضايـا الـتي يعرضـها عليـها المتقـاضون، كمـا يشـمل جميـع 
المسـائل المنصـوص عليـها بصفـة خاصـة في ميثـاق الأمـم المتحـدة أو في المعـاهدات والاتفاقــات 

المعمول ا�. 
وفي قضية (جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ضـد أوغنـدا)، اسـتندت جمهوريـة الكونغـو  -٢٧٦
الديمقراطية في إقامة اختصاص المحكمة إلى الإعلانـين اللذيـن قبلـت الدولتـان مـا الاختصـاص 
الإجباري للمحكمة فيما يتعلق بأي دولة أخرى تقبـل الالـتزام ذاتـه (الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ 

من النظام الأساسي للمحكمة). 
وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة أن:  -٢٧٧

�تقرر وتعلن أن: 
[الدولة المدعى عليها المعنية] مسؤولة عن ارتكاب عمـل مـن أعمـال  �(أ)
العدوان بمفهوم  المادة ١ من القرار ٣٣١٤ الصادر عن الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة 
في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٤ والاجتـهاد القضـــائي لمحكمــة العــدل الدوليــة، 

ومخالف للفقرة ٤ من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
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[الدولـة المدعـى عليـها المعنيـة]، ترتكـب كذلـك انتـهاكات متكـــررة  (ب)
لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وبروتوكوليها الإضـافيين لعـام ١٩٧٧، في اسـتخفاف 
سافر بالقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي في مناطق النـزاع، وأا مذنبـة أيضـا 

بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تحد لأبسط القوانين العرفية؛ 
[الدولة المدعى عليها المعنية] وبصـورة أخـص، عـن طريـق اسـتيلائها  (ج)
بـالقوة علـى سـد إنغـا الكـهرمائي، والتسـبب بصـورة متعمـدة ومطـردة في انقطاعــات 
خطيرة للطاقة الكهربائية، انتـهاكا لأحكـام المـادة ٥٦ مـن الـبروتوكول الإضـافي لعـام 
١٩٧٧، تحمل نفسها المسؤولية عن الخســائر الفادحـة في الأرواح في مدينـة كينشاسـا 

(بسكاا البالغ عددهم ٥ ملايين نسمة) والمنطقة ااورة لها؛ 
[الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]، بإســقاطها في كنــدو في ٩ تشــرين  (د)
الأول/أكتوبــر ١٩٩٨ طــــائرة مـــن طـــراز بوينـــغ ٧٢٧ مملوكـــة للخطـــوط الجويـــة 
ـــهكت أيضــا اتفاقيــة الطــيران المــدني  الكونغوليـة، ممـا أدى إلى مصـرع ٤٠ مدنيـا، انت
الــدولي الموقعــة بشــيكاغو في ٧ كــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٤٤، واتفاقيـــة لاهـــاي 
المؤرخـة ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٠ لمكافحـة الاســـتيلاء غــير المشــروع علــى 
الطائرات، واتفاقية مونتريال المؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١ لقمـع الأعمـال غـير 

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. 
وبناء عليه، ووفقا للالتزامات القانونية الدولية المذكورة آنفا، أن تقرر وتعلن أن: 

تنسحب من أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطيـة علـى الفـور جميـع  - ١�
القوات المسلحة [التابعة للدولة المدعى عليها المعنية] المشاركة في أعمال العدوان؛ 

تكفل [الدولة المدعى عليها المعنية] الانسحاب الفـوري اللامشـروط  - ٢
لمواطنيها من الأراضي الكونغولية، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين؛ 

يحــق لجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة الحصــول علــى تعويــض مـــن  - ٣
[الدولة المعتدى عليـها المعنيـة] عـن جميـع أعمـال النـهب والتدمـير وسـلب الممتلكـات 
والأشخاص وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تنسـب إلى [الدولـة المدعـى عليـها 
المعنية]، والتي تحتفظ حيالها جمهورية الكونغو الديمقراطيــة بـالحق في أن تعـين في وقـت 
لاحـق مقـدار الضـرر الـذي لحـق ـا بـالتحديد، فضـلا عـن مطالبتـها باســـترداد جميــع 

الممتلكات المسلوبة�. 
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وفي كـل مـن القضيتـين المتعلقتـين بالأنشـطة المسـلحة في أراضـــي الكونغــو (جمهوريــة  -٢٧٨
الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي) و (جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا)، أشـعرت 
جمهورية الكونغو الديمقراطية المحكمة، في رسالتين مؤرختـين ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، 
ـــظ بــالحق في أن تســتظهر لاحقــا بأســباب  بأـا ترغـب في وقـف الدعـوى وقـالت �إـا تحتف

جديدة لإقامة اختصاص المحكمة�. 
وبعد أن قام الطرف المدعى عليه في كل من القضيتين بإبلاغ المحكمة بأنه يوافق علـى  -٢٧٩
رغبة جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقف الدعوى، سـجل رئيـس المحكمـة بـأمرين مؤرخـين 
٣٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ طلب وقف الدعوى من جانب جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 

وأمر بشطب القضية من قائمة الدعاوى. 
وفي القضيــة المتعلقــة بالأنشــطة المســلحة في أراضــــي الكونغـــو (جمهوريـــة الكونغـــو  -٢٨٠
الديمقراطية ضد أوغندا)، حددت المحكمـة بـأمر صـادر في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩، 
تاريخ ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ أجلا لإيـداع جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيــــة مذكـرة وتـاريخ 
٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ أجــلا لإيـداع أوغنـدا مذكـرة مضـادة،  بعـد أن أخـذت في الاعتبـار 
اتفاق الطرفين على النحو المعـبر عنـه في اجتمـاع عقـده معـهما رئيـس المحكمـة في ١٩ تشـرين 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة في غضــون الأجــل  الأول/أكتوبـر ١٩٩٩. وأُودعـت مذكـرة جمهوري

المحدد. 
٢٨١-وفي ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ قدمــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة، في القضيـــة 

نفسها ضد أوغندا، طلبا بالإشارة بتدابير تحفظية، وذكرت أنه 
�منذ ٥ حزيران/يونيه الماضــي، ألـــحق استئنــاف القتــــال بـــين القــــوات المسلحـــــة 
لــ ... أوغنـدا وجيـــش أجنــبي آخــر أضــرارا كبــيرة بجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
وبسكاا�رغم أن �هذه التكتيكات كانت قد أدينت بالإجماع، ولا سـيما مـن قبـل 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة� 
وادعـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة في الطلــب أنــه �رغــم الوعــود والإعلانــات  -٢٨٢
بالمبــادئ � واصلــت  أوغنــدا سياســتها العدوانيــة وهجمــات الــترويع المســلحة الوحشـــية 
والنهب والسلب� وأن ذلك �يشكل فـوق ذلـك الحـرب الثالثـة في كيسـانغاني، بعـد الحربـين 
اللتـين نشـبتا في آب/أغسـطس ١٩٩٩ وأيـار/مـايو ٢٠٠٠ واللتـين دبرمـــا جمهوريــة أوغنــدا 
��. وأشارت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن هذه الأعمال �لا تشكل سـوى حـدث 
آخـر يمثـل دليـلا علـى التدخـل العسـكري وشـبه العسـكري وعلـــى الاحتــلال اللذيــن بدأمــا 
جمهوريـة أوغنـدا في آب/أغسـطس �١٩٩٨. وذكـرت الكونغـو كذلـــك أن �كــل يــوم يمــر 
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يسبب لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولسـكاا ضـررا بالغـا لا سـبيل إلى رفعـه� وأن �حمايـة 
حقوق جمهورية الكونغو أمر ملح�. 

وطلبت الكونغو من المحكمة الإشارة بالتدابير التحفظية التالية:   -٢٨٣
�(١) يجـب علـى حكومـة جمهوريـة أوغنـدا أن تـأمر جيشـها بالانســحاب 

الفوري والتام من كيسانغاني؛ 
يجب على حكومة جمهورية أوغندا أن تأمر جيشها بأن يوقـف علـى  (٢)
ــــة الكونغـــو  الفــور جميــع أنشــطة القتــال أو الأنشــطة العســكرية في أراضــي جمهوري
الديمقراطية وأن ينسحب فورا وعلى نحو تام من تلك الأراضـي وأن يكـف فـورا عـن 
تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لأية دولة أو مجموعة أو منظمـة أو حركـة أو فـرد 
يشــترك في أنشــطة عســكرية في أراضــي جمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة أو يخطـــط 

للاشتراك فيها؛ 
يجب على حكومة جمهورية أوغندا أن تتخذ جميـع التدابـير الـتي تقـع  (٣)
في نطاق سلطتها لكفالة امتناع أي وحـدات أو قـوات أو وكـلاء خـاضعين لسـلطتها 
أو قد يخضعون لسـلطتها أو يتلقـون أو قـد يتلقـون دعمـها بالإضافـة إلى المنظمـات أو 
الأشـخاص الذيـن قـد يكونـوا خـــاضعين لرقابتــها أو ســلطتها أو نفوذهــا، فــورا عــن 
ارتكاب، أو الحض على ارتكاب، جرائم حرب أو أي عمل قسري أو غـير مشـروع 

آخر ضد سائر الأشخاص في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
يجب أن توقف حكومة جمهورية أوغندا على الفـور أي عمـل يرمـي  (٤)
أو من شأنه أن يفضي إلى عرقلة الأعمال الهادفة إلى تمكـين سـكان المنـاطق المحتلـة مـن 
التمتع بحقوق الإنسان الأساسية  الواجبة لهم أو يتدخل في تلـك الأعمـال أو يعوقـها، 

ولا سيما حقوقهم في الصحة والتعليم؛ 
يجب أن تكف حكومة جمهورية أوغندا فورا عن كـل اسـتغلال غـير  (٥)
مشروع للموارد الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة وعـن أي نقـل غـير مشـروع 

للأصول والمعدات أو الأشخاص إلى أراضيها؛ 
ـــة جمهوريــة أوغنــدا مــن الآن فصــاعدا أن تحــترم  يجـب علـى حكوم (٦)
احترامـا تامـا حـق جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة في الســيادة والاســتقلال السياســي 
والســلامة الإقليميــة والحقــوق والحريــات الأساســية لجميــع الأشــــخاص في أراضـــي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية�. 
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وفي رسـالتين تحمـلان التـاريخ نفســـه، أي ١٩ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠، لفــت رئيــس  -٢٨٤
المحكمة، القاضي جيلبر غيوم، في إطـار الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤، مـن لائحـة المحكمـة، �انتبـاه 
كلا الطرفين إلى ضرورة التصرف بطريقة تمكـن أي أمـر تتخـذه المحكمـة بشـأن طلـب التدابـير 

التحفظية من أن يحدث مفعوله الملائم�. 
ــران/يونيـه ٢٠٠٠، جلسـات علنيـة للاسـتماع إلى  وعقدت، في يومي ٢٦ و ٢٨ حزي -٢٨٥

الملاحظات الشفوية المقدمة من الطرفين بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية. 
وفي جلسـة علنيـة، عقـدت في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، أصـدرت المحكمـة أمرهـا بشـــأن  -٢٨٦
طلـب الإشـارة بتدابـير تحفظيـة الـذي قدمتـه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ونـص الفقـرة مــن 

المنطوق كما يلي:  
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة، 
تشير بالتدابير التحفظية التالية، ريثما يتم اتخـاذ قـرار في الدعـوى الـتي رفعتـها 

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد جمهورية أوغندا: 
بالإجماع  (١)

يجـب علـى كـلا الطرفـين أن يمنعـا وأن يكفـــا علــى الفــور عــن كــل 
عمل، ولا سيما أي عمل مسلح، قد يمس بحقوق الطرف الآخـر فيمـا يتعلـق 
ــتراع  بـأي حكـم قـد تصـدره المحكمـة في القضيـة، أو قـد يزيـد مـن خطـورة ال

المعروض على المحكمة أو يطيل من أمده أو يجعل حله أكثر استعصاء؛ 
بالإجماع  (٢)

يجب على كلا الطرفين أن يتخـذا علـى الفـور جميـع التدابـير اللازمـة 
للامتثـال لجميـع التزامامـا بموجـب القـــانون الــدولي، ولا ســيما الالتزامــات 
المعقودة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية ولقـرار 
مجلــــس الأمــــن التــــابع للأمــــــم المتحـــــدة ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، المـــــؤرخ ١٦ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
بالإجماع  (٣)
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يجب على كلا الطرفين أن يتخـذا علـى الفـور جميـع التدابـير اللازمـة 
لكفالــة الاحــترام التــام داخــل منطقــة الصــراع لحقــوق الإنســان الأساســـية 

ولأحكام القانون الإنساني المنطبقة�. 
وذيل القاضيان أودا وكوروما أمر المحكمة بإعلانين.  -٢٨٧

واختارت جمهورية الكونغو الديمقراطية السيد جـو فـيرهوفن قاضيـا خاصـا واختـارت  -٢٨٨
أوغندا السيد جيمس ل. كاتيكا قاضيا خاصا. 

وأودعت أوغندا مذكرا المضادة في غضون أجل ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ المحـدد في  -٢٨٩
أمر المحكمة المؤرخ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩. وتضمنت المذكرة طلبات مضادة. 

وبأمر مؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، قضت المحكمة بـأن الطلبـين المضـادين  -٢٩٠
اللذين قدمتهما أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية �مقبولان بصفتـهما تلـك [ويشـكلان] 
جزءا من الدعوى الجارية�، غير أن الطلب الثالث غـير مقبـول. واعتبـارا لهـذه الاسـتنتاجات، 
ارتأت المحكمة أن من اللازم أن تودع جمهورية  الكونغـو الديمقراطيـة مذكـرة جوابيـة وتـودع 
أوغندا مذكرة تعقيبية، ليتناولا طلبات الطرفين، وحددت تاريخ ٢٩ أيـار/مـايو ٢٠٠٢ أجـلا 
لإيـداع المذكـرة الجوابيـة وتـاريخ ٢٩ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢ أجــلا لإيــداع المذكــرة 
التعقيبية. وحرصا على المساواة بين الطرفين كذلك، احتفظت المحكمة بحق جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية في تقديم آرائها خطيا مرة ثانية بشأن الطلبات المضادة لأوغندا، في مذكرة إضافيـة 
تكون موضوع أمر لاحق. وذيل القاضي الخاص الأمر بإعلان. وأودعـت المذكـرة الجوابيـة في 

غضون الأجل المحدد. 
ــــا ضــــد  تطبيـــق اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليـــها (كرواتي -١٨

يوغوسلافيا) 
ـــم المحكمــة طلبــا ترفــع  في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، أودعـت جمهوريـة كرواتيـا لـدى قل -٢٩١
بموجبـه دعـوى ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة �بسـبب انتـهاكات لاتفاقيـة منـــع جريمــة 
ـــت أــا ارتكبــت في الفــترة مــا بــين عــامي ١٩٩١  الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها�، زعم

و ١٩٩٥. 
وادعت كرواتيا في طلبها أن  -٢٩٢

�[يوغوسـلافيا]، بإخضـاع نشـاط قواـا المسـلحة وأفـــراد مخابراــا ومختلــف 
مفارزهـا شـبه العسـكرية علـى أراضـي� كرواتيـا لإشـرافها المباشـر في منطقـة كنــين 
ـــة ودلماتيــا، مســؤولة عــن �التطــهير العرقــي� للمواطنــين  وسـلوفينيا الشـرقية والغربي
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الكرواتيـين في هـذه المنــاطق � ومطالبــة بتقــديم تعويــض عــن الضــرر النــاجم عــن 
ذلك�. 

وقالت كرواتيا إن   -٢٩٣
�[يوغوسلافيا]، من خلال توجيهها وتشجيعها وحثها المواطنـين الكرواتيـين 
ذوي الأصول الصربية في منطقة كنين على الجلاء عـن المنطقـة في عـام ١٩٩٥، أثنـاء 
إعادة كرواتيا بسط سـلطتها الحكوميـة الشـرعية � انخرطـت بالإضافـة إلى ذلـك في 

مسلك كان بمثابة جولة ثانية من �التطهير العرقي�. 
ـــادة  وأشـار الطلـب إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، والم -٢٩٤

التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية كأساس لاختصاص المحكمة. 
وطلبت كرواتيا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن:  -٢٩٥

أن جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة انتـهكت التزاماـــا القانونيــة إزاء  �(أ)
ــة  شـعب وجمهوريـة كرواتيـا بموجـب المـادة الأولى، والثانيـة (أ)، والثانيـة (ب)، والثاني
(ج) والثانيـة (د) والثالثـة (أ) والثالثـة (ب)، والثالثـــة (ج) والثالثـــة (د) والثالثــة (هـــ) 

والرابعـة والخامسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية�؛ 
أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية ملزمة بأن تدفع لجمهورية كرواتيا  �(ب)
بحكـم حقـها وبوصفـها الوطـن الأم لمواطنيـها، تعويضـات عـــن الأضــرار الــتي لحقــت 
بالأشخاص والممتلكات، فضلا عما لحق باقتصاد كرواتيا وبيئتها بسبب الانتـهاكات 
الآنفـة الذكـر للقـــانون الــدولي بــالقدر الــذي ســتحدده المحكمــة، وتحتفــظ جمهوريــة 
كرواتيا بالحق في أن تقدم للمحكمة في وقت مقبل تقييما دقيقا للأضرار التي تسـببت 

فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية�. 
وبـــأمر مـــؤرخ ١٤ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٩، حـــددت المحكمـــة الـــــتي انعقــــدت في  -٢٩٦
١٣ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٩ تــاريخ ١٤ آذار/مــارس ٢٠٠٠ أجــلا لإيــداع مذكــرة كرواتيــا 
وتـاريخ ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ أجـلا لإيـداع مذكـــرة يوغوســلافيا المضــادة،  واضعــة في 

الاعتبار اتفاق الأطراف الذي أُعلن عنه في اجتماع بين الرئيس ووكلاء الطرفين. 
وبـأمر مـؤرخ ١٠ آذار/مـارس ٢٠٠٠ (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـــة لعــام ٢٠٠٠،  -٢٩٧
الصفحـة ٣ مـن النـــص الانكلــيزي)، مــدد رئيــس المحكمــة الأجــل الســابق الإشــارة إليــه إلى 
١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ بالنسـبة للمذكـرة و ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ بالنسـبة للمذكــرة 

المضادة، وذلك  بناء على طلب من كرواتيا ومراعاة للآراء التي أعربت عنها يوغوسلافيا. 
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وبـأمر مـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠، مــددت المحكمــة الأجــل مــرة أخــرى إلى  -٢٩٨
١٤ آذار/مــارس ٢٠٠١ بالنســبة لمذكــرة كرواتيــا وإلى ١٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ بالنســـبة 
لمذكرة يوغوسلافيا المضادة، وذلك بناء على طلب كرواتيا ومراعاة لـلآراء الـتي أعربـت عنـها 

يوغوسلافيا. 
واختارت كرواتيا السيد بوديسلاف بوكاس قاضيا خاصا.  -٢٩٩

الحدود البحرية بين نيكــاراغوا وهنــدوراس في البحــر الكــاريبي (نيكــاراغوا ضــد  -١٩
هندوراس) 

في ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، أودعـت جمهوريـة نيكـاراغوا لـدى قلـم المحكمـة  -٣٠٠
طلبا بإقامة دعوى ضد جمهورية هندوراس فيما يتعلق بالتراع الخاص بتحديـد المنـاطق البحريـة 

التابعة لكل من الدولتين في البحر الكاريبي. 
وذكرت نيكاراغوا في طلبها، في جملة أمور، أا على مدى عقـود �تمسـكت بموقـف  -٣٠١
مفـاده أن حدودهـا البحريـة مـع هنـدوراس في البحـر الكـاريبي لم تحـدد�، بينمـــا تمثــل موقــف 

هندوراس في أنه 
�يوجد في الواقع خط حدود يمتد بشـكل مسـتقيم شـرقا علـى خـط العـرض 
مـن النقطـة المحـددة  علـى مصـب ـر كوكـو في [قـرار التحكيـم المـــؤرخ ٢٣ كــانون 
الأول/ ديسمبر ١٩٠٦ الصادر من ملك إســبانيا بشـأن الحـدود البريـة بـين نيكـاراغوا 
وهنـدوراس، الـذي رأت محكمـــة العــدل الدوليــة بتــاريخ ١٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر 

١٩٦٠ أنه سار وملزم]�. 
ووفقـا لمـــا ذكرتــه نيكــاراغوا، �فــإن الموقــف الــذي اتخذتــه هنــدوراس ... أدى إلى  -٣٠٢
مواجـهات متكـررة وعمليـات متبادلـة لاحتجـاز سـفن البلديـن داخـل وحـول منطقـــة الحــدود 

بصفة عامة�. وذكرت نيكاراغوا كذلك أن �المفاوضات الدبلوماسية قد فشلت�. 
وطلبـت نيكـاراغوا كذلـك إلى المحكمـة �أن تحـــدد مســار الخــط الحــدودي البحــري  -٣٠٣
الوحيـد بـين منـاطق البحـر الإقليمـي، والجـرف القـاري، والمنطقـة الاقتصاديـة الخالصـــة التابعــة 
لنيكـاراغوا وهنـدوراس علـى التـوالي، وفقـــا لمبــادئ العدالــة والظــروف الخاصــة الــتي يعــترف 
القانون الدولي في عموميته بأا تنطبق على مثل هذا الترسيم لخط الحدود البحري الوحيد�. 
ـــادة الحاديــة والثلاثــين مــن  وكقـاعدة لاختصـاص المحكمـة، اسـتظهرت نيكـاراغوا بالم -٣٠٤
المعـاهدة الأمريكيـة للتسـوية السـلمية (والمعروفـة رسميـا باســـم �ميثــاق بوغوتــا�)، الموقعــة في 
٣٠ نيسـان/أبريـل ١٩٤٨، والـتي تعتـبر كـل مـن نيكـاراغوا وهنـدوراس طرفـا فيـها، وكذلــك 
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الإعلانـات الصـادرة بموجـب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، والــتي 
قبلت كل من الدولتين بموجبها الولاية الإجبارية للمحكمة. 

وبأمر صادر في ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ (تقارير محكمة العـدل الدوليـة لعـام ٢٠٠٠،  -٣٠٥
الصفحـة ٦ مـن النـص الإنكلـيزي)، حـــددت المحكمــة تــاريخ ٢١ آذار/مــارس ٢٠٠١ أجــلا 
لإيداع مذكرة نيكاراغوا وتاريخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٢ لإيداع مذكرة هنـدوراس المضـادة، 

واضعة في الاعتبار اتفاق الطرفين. 
وأتيحت نسخ من المذكرات والوثائق المرفقة لحكومة كولومبيا، بناء على طلبها.  -٣٠٦

وبـأمر مـؤرخ ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، أذنـت المحكمـة لنيكـــارغوا بتقــديم مذكــرة  -٣٠٧
جوابيـة ولهنـدوراس بتقـديم مذكـرة تعقيبيـة وحـددت الآجـال التاليـة لتقـــديم هــذه المذكــرات: 
١٣ كـانون الثـــاني/ينــاير ٢٠٠٣ للمذكــرة الجوابيــة، و١٣ آب/أغســطس ٢٠٠٣ للمذكــرة 

التعقيبية. واحتفظ بالإجراءات اللاحقة لاتخاذ قرار بشأا فيما بعد. 
الأمر بالقبض المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ( جمهورية الكونغــو الديمقراطيــة  � ٢٠

ضد بلجيكا) 
في ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٠٠، قدمت جمهورية الكونغو الديمقراطيـة طلبـا إلى  �٣٠٨
قلـم المحكمـة لرفـــع دعــوى ضــد بلجيكــا بشــأن أمــر دولي بــالقبض أصــدره في ١١ نيســان/ 
ــة  أبريـل ٢٠٠٠ قـاضي تحقيـق بلجيكـي ضـد السـيد يروديـا عبـد االله ندومباسـي وزيـر الخارجي
بالنيابة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطالبا باحتجازه ثم ترحيلـه إلى بلجيكـا لمـا زعـم عـن 
ـــدولي�. وأحيــل الأمــر الــدولي  ارتكابـه جرائـم تمثـل �انتـهاكات خطـيرة للقـانون الإنسـاني ال
بالقبض إلى جميع الدول، ومن بينها جمهورية الكونغو الديمقراطيـة، الـتي تسـلمته في ١٢ تمـوز/ 

يوليه ٢٠٠٠.  
وفي الطلب، تشير جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة إلى أن الأمـر بـالقبض الـذي أصـدره  �٣٠٩
السيد فاندرميرش، قاضي التحقيقات في محكمة بروكسـل الابتدائيـة، يصـف الوقـائع المزعومـة 
ـــدولي المرتكبــة بــالفعل، أو الامتنــاع، ضــد الأشــخاص المحميــين، أو  بأـا �جرائـم القـانون ال
ــــــات جنيـــــف المؤرخـــــة ١٢ أب/أغســـــطس ١٩٤٩  الممتلكــــات المحميــــة، بموجــــب اتفاقي
والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لتلك الاتفاقيات، جرائـم ضـد الإنسـانية�. وتستشـهد 
لدعـم هـذا الطلـب بأحكـام مـا يزعــم أنــه القــانون البلجيكــي الواجــب التطبيــق المــؤرخ ١٦ 
حزيـران/ يونيـه ١٩٩٣ بصيغتـه المعدلـة بالقـــانون المــؤرخ ١٠ شــباط/ فــبراير ١٩٩٩ المتعلــق 
بمعاقبة الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. وتشير جمهورية الكونغو الديمقراطيـة إلى 
أنـه تبعـا لبنـود الأمـر بـالقبض، يؤكـد قـاضي التحقيـق اختصاصـه للنظـر في الوقـائع الـــتي زُعــم 
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ارتكاا في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية على يد أحد مواطني تلك الدولـة، دون زعـم 
بأن ضحاياها من مواطني بلجيكا أو أن الوقـائع تمثـل انتـهاكا لأمـن أو كرامـة مملكـة بلجيكـا. 
وتلاحظ أيضا أن المادة ٥ من القانون البلجيكي المشار إليه آنفـا تقـول �ان الحصانـة المكفولـة 
بموجب الصفة الرسمية للشخص لا تحول دون تطبيق القــانون� وأن المـادة ٧ مـن القـانون ذاتـه 
تقرر وجوب تطبيق القانون على الجميع والاختصاص الدولي للمحاكم البلجيكية فيمـا يتصـل 
�بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي� وهو اختصـاص غـير مرهـون بوجـود المتـهم 

في أراضي بلجيكا.  
وترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المادة ٧ من القانون البلجيكي والأمر بـالقبض  �٣١٠
الصادر بناء على هــذه المـادة يمثـلان �انتـهاكا للمبـدأ الـذي لا يجـوز بموجبـه لدولـة مـا ممارسـة 
سلطتها في أراضي دولة أخري ومبدأ المساواة في السيادة بـين جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم 
المتحدة�، على النحو المعلن في الفقرة ١ من المـادة ٢ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة. وتـرى أيضـا 
أن المـادة ٥ والأمـــر بــالقبض يناقضــان القــانون الــدولي حيــث أمــا ينتقصــان مــن الحصانــة 
الدبلوماسية لوزير خارجية دولة ذات سيادة �استنادا إلى الفقرة ٢ مـن المـادة ٤١ مـن اتفاقيـة 

فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة ١٨ نيسان/ أبريل �١٩٦١. 
وتبعا لذلك، تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة أن تعلن أنـه يتعـين علـى  �٣١١

بلجيكا أن تلغي الأمر الدولي بالقبض الصادر ضد السيد عبد االله يروديا ندومباسي. 
وكأساس لاختصاص المحكمة، تستظهر جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بـأن �بلجيكـا  �٣١٢
ــــو  تقبــل اختصــاص المحكمــة، وأن هــذا الطلــب يعــني، حســب اللــزوم، أن جمهوريــة الكونغ

الديمقراطية تقبل اختصاص المحكمة�. 
وقدمـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة طلبـا أيضـــا للإشــارة بتدبــير تحفظــي يلتمــس  �٣١٣
�سـحب الأمـر بـالقبض علـى الفـور�. وتـرى جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة أن �الشــرطين 
الضروريين للإشارة بتدبير تحفظي في إطار اختصاص المحكمة هما، الأهمية الملحة ووجود ضـرر 
لا سبيل إلى رفعه، وهما قائمـان بوضـوح في هـذه الحالـة�. وتؤكـد، في جملـة أمـور، أن الأمـر 
الدولي بالقبض موضع التراع يمنع بالفعل الوزير [جمهورية الكونغو الديمقراطيـة] مـن أن يغـادر 

الدولة إلى دولة أخرى حيث تقتضي ذلك واجباته، وبالتالي يمنعه من أداء واجباته. 
وعقـدت جلسـات بشـأن الطلـب المقـدم مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة للإشــارة  �٣١٤

بتدابير تحفظية في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
٣١٥ �وأثنـاء جلسـات الاسـتماع، أعلنـت جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة، في جملــة أمــور، 

ما يلي: 
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�تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية من المحكمة أن تصدر أمـرا إلى بلجيكـا 
بالامتثـال للقـانون الـدولي؛ وأن تتوقـف وتكـف عـن أي تصـرف مـن شـأنه أن يفـــاقم 
الـتراع القـائم مـع جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ وأن تنقـض، علـى وجـــه التحديــد، 

الأمر الدولي بالقبض الصادر ضد الوزير يروديا�. 
وقدمت بلجيكا من جانبها الالتماسات التالية:  �٣١٦

�تلتمـس مملكـــة بلجيكــا مــن المحكمــة أن تتفضــل وترفــض الطلــب المتعلــق 
بالإشارة بتدابير تحفظيـة المقـدم مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة في القضيـة المتعلقـة 
بالأمر بالقبض المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ( جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ضـد 
بلجيكا) وألا تشير بالتدابير التحفظية التي تعـد موضـوع الطلـب المقـدم مـن جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. 
وتلتمس مملكة بلجيكا من المحكمة أن تتفضل وتشطب مـن قائمتـها الدعـوى 
المتعلقــة بــالأمر بــالقبض المــــؤرخ ١١ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠ ( جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية ضد بلجيكـا) الـتي رفعتـها جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا في 

الطلب المؤرخ ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر �٢٠٠٠. 
٣١٧ � وفي جلسـة عامـة معقـــودة في ٨ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، أصــدرت المحكمــة 
أمرا بشأن طلب الإشارة بتدابير تحفظية، رفضـت فيـه بالإجمـاع طلـب مملكـة بلجيكـا بشـطب 
الدعوى من القائمة،  وقضت، بأغلبيـة ١٥ صوتـا مقـابل صوتـين، بـأن الظـروف، كمـا تبـدو 
للمحكمة، لا تقتضي ممارسة السلطة المخولة بموجب المادة ٤١ من النظام الأساسـي بالإشـارة 

بتدابير تحفظية. 
وذيــل القاضيــان أودا ورانجيفــا أمــر المحكمــة بــإعلانين؛ وذيلــه القاضيـــــان كورومـــا  �٣١٨
وبارا - أرانغورين برأيين مستقلين؛ وذيله القاضي ريزيك والقاضي الخاص بولا - بولا بـآراء 

مخالفة؛ وذيله القاضي الخاص فان دن وانغايرت بإعلان. 
وبــأمر مــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، حــدد رئيــس المحكمــة، تـــاريخي  �٣١٩
١٥ آذار/مـارس ٢٠٠١ و٣١ أيـار/ مـايو ٢٠٠١ أجلـين لتقـــديم مذكــرة جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية والمذكرة المضادة من بلجيكا على التوالي، آخذا في الحسبان اتفاق الطرفين.  
وبأمر مؤرخ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠١، مددت المحكمة الأجلـين إلى ١٧ نيسـان/أبريـل  �٣٢٠
٢٠٠١ و ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١ على التوالي، تلبية لطلب مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 

ومع مراعاة الأسباب المقدمة منها وبموافقة الطرفين. 
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وبأمر مؤرخ ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠١، مدد رئيـس المحكمـة الأجلـين لمـدة أخـرى إلى  �٣٢١
١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠١ بالنسـبة لمذكـرة جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة و ١٧ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠١ بالنسـبة للمذكـرة المضـادة البلجيكيـة، ، وذلـك تلبيـــة لطلــب مــن جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة ومراعـاة للأســـباب المقدمــة منــها وبموافقــة الطرفــين. وقُدمــت مذكــرة جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية في حدود الأجل الممدد.  
وبـأمر مـؤرخ ٢٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، رفضـت المحكمـة طلبـا مقدمـا مـن بلجيكــا  �٣٢٢
تلتمس فيه استثناء  على الإجراء المتفق عليه في القضية ومددت الأجل إلى ٢٨ أيلـول/سـبتمبر 
ـــتراع.  ٢٠٠١ لإيـداع المذكـرة المضـادة الـتي تتنـاول مسـألتي الاختصـاص والمقبوليـة وجوهـر ال
وحددت كذلك يوم ١٥ تشرين الأول/أكتوبر موعدا لبـدء الجلسـات. وقـد أودعـت بلجيكـا 

المذكرة المضادة في غضون الأجل المحدد. 
وعقدت من ١٥ إلى ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ جلسات عامـة للاسـتماع إلى  -٣٢٣

المرافعات الشفوية للطرفين. 
وفي ختام تلك الجلسات، طلبـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى المحكمـة أن تقـرر  -٣٢٤

وتعلن: 
ـــيد عبــد االله ييروديــا  أن بلجيكـا بإصدارهـا للأمـر بـالقبض علـى الس - ١�
ندومباسي في ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠، ارتكبت انتـهاكا في حـق جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة لقـاعدة مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي بشـأن حرمـــة وزراء الخارجيــة 
ـــهم المطلقــة مــن الإجــراءات الجنائيــة؛ وأــا بفعلــها ذاك  المتقلديـن لمنصـام وحصانت

انتهكت مبدأ المساواة في السيادة بين الدول؛ 
أن استنتاج المحكمة الصريح لعدم مشروعية ذلـك العمـل يعـد شـكلا  - ٢
ملائمـا مـن أشـكال الترضيـة الـتي تجـبر الضـــرر المعنــوي اللاحــق بجمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية؛ 
أن انتهاكات القانون الدولي التي تنـم عنـها المسـألة والتعميـم الـدولي  - ٣
للأمـر بـالقبض المـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ تمنـع الـدول، بمـا فيـها بلجيكـا، مــن 

تنفيذ ذلك الأمر؛ 
أن بلجيكـا مطالبـة بسـحب وإلغـاء الأمـر المـؤرخ ١١ نيســان/أبريــل  - ٤
٢٠٠٠ وإبـلاغ السـلطات الأجنبيـة الـتي عمـم عليـها الأمـر بـأن بلجيكـا تتخلـى عـــن 
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طلبــها الرامــي إلى التمــاس تعــاون تلــك الســلطات في تنفيــذ الأمــر غــــير المشـــروع 
بالقبض�. 

وكانت الالتماسات الختامية لبلجيكا كالتالي:  -٣٢٥
�للأسباب الواردة في مذكرة بلجيكــا المضـادة وملاحظاـا الشـفوية، تطلـب 
بلجيكا إلى المحكمة، أن تقرر وتعلن، تمهيدا، ألا اختصاص للمحكمة في هـذه القضيـة 

و/أو أن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا غير مقبول. 
وإذا استنتجت المحكمة، خلافا لملاحظـات بلجيكـا بشـأن اختصـاص المحكمـة 
ومقبوليـة الطلـب، أن لهـا اختصاصـــا في هــذه القضيــة وأن طلــب جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطيـة مقبـول، فـإن بلجيكـا تطلـب إلى المحكمـة أن ترفـض التماســـات جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية بشأن موضوع الدعوى وأن ترفض الطلب�. 
وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، أصـدرت المحكمـــة حكمــها،  -٣٢٦

الذي تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة 
بأغلبية خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١) (أ)

ترفـض اعتراضـات مملكـة بلجيكـا المتعلقـة بالاختصـاص وانعـدام أوجـه إقامــة 
الدعوى والمقبولية؛ 

المؤيـدون: الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـــس شــي؛ القضــاة رانجيفــا وهــيرتزيغ، 
وفلايشــاور وكورومــا ووفريشــتين وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــــانس وريزيـــك 

والخصاونة وبويرغنتال؛ والقاضيان الخاصان بولا-بولا، وفان دن وانغايرت؛ 
المعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (ب)
تقضـي بـأن لهـا اختصاصـا للنظـر في الطلـب الـذي قدمتـه جمهوريـــة الكونغــو 

الديمقراطية في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠؛ 
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المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة رانجيفـا وهـيرتزيغ، وفلايشـاور 
ــال؛  وكورومـا ووفريشـتين وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمـانس وريزيـك والخصاونـة وبويرغنت

والقاضيان الخاصان بولا-بولا، وفان دن وانغايرت؛ 
المعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (ج)
تقضي بأن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يفتقر إلى موضوع وبالتـالي 

فإن ثمة أوجها لإقامة الدعوى؛ 
المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة رانجيفـا وهـيرتزيغ، وفلايشـاور 
ــال؛  وكورومـا ووفريشـتين وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمـانس وريزيـك والخصاونـة وبويرغنت

والقاضيان الخاصان بولا-بولا، وفان دن وانغايرت؛ 
المعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (د)
تقضي أن طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية مقبول؛ 

المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة رانجيفـا وهـيرتزيغ، وفلايشـاور 
ــال؛  وكورومـا ووفريشـتين وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمـانس وريزيـك والخصاونـة وبويرغنت

والقاضيان الخاصان بولا-بولا، وفان دن وانغايرت؛ 
المعارضون: القاضي أودا؛ 

بأغلبية ثلاثة عشر صوتا مقابل ثلاثة أصوات،  (٢)
تقضي بأن إصـدار الأمـر بـالقبض المـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ في حـق 
ـــتزام  الســيد عبــد االله ييروديــا ندومباســي، وتعميمــه دوليــا، يشــكلان انتــهاكين للال
ـــن حيــث كومــا لا  القـانوني لمملكـة بلجيكـا تجـاه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، م
يحترمـان الحصانـة مـن الولايـة القضائيـة الجنائيـة والحرمـة اللتـين  يتمتـــع مــا بموجــب 

القانون الدولي وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية المتقلد لمنصبه؛  
المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة رانجيفـا وهـيرتزيغ، وفلايشـاور 
وكورومـا ووفريشـتين وهيغـتر وبـارا أرانغوريـن وكويمـانس وريزيـك  وبويرغنتـال؛ والقـــاضي 

الخاص بولا-بولا؛ 
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المعارضون: القاضيان أودا والخصاونة والقاضي الخاص فان دن وانغايرت؛ 
بأغلبية عشرة أصوات مقابل ستة أصوات،  (٣)

تقضي بأنه يجب على مملكة بلجيكا أن تلغـي، بطريقـة مـن اختيارهـا،  الأمـر 
ـــم عليــها  بـالقبض الصـادر في ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ وأن تبلـغ السـلطات الـتي عم

ذلك الأمر بذلك. 
المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نـائب الرئـيس شـي؛ القضـاة رانجيفـا وهـيرتزيغ، وفلايشـاور 

وكوروما ووفريشتين  وبارا أرانغورين  وريزيك ؛ والقاضي الخاص بولا-بولا؛ 
المعارضون: القضاة أودا وهيغتر وكويمانس والخصاونـة وبويرغنتـال والقـاضي الخـاص 

فان دن وانغايرت�. 
وذيل الرئيس غيوم حكـم المحكمـة بـرأي مسـتقل؛ وذيلـه القـاضي أودا بـرأي مخـالف؛  -٣٢٧
ـــا بــإعلان؛ والقــاضي كورومــا بــرأي مســتقل؛ والقضــاة هيغــتر وكويمــانس  والقـاضي رانجيف
وبويرغنتال برأي مستقل مشترك؛ والقاضي ريزيك برأي مسـتقل؛ والقـاضي الخصاونـة بـرأي 
مخالف؛ والقاضي الخاص بولا-بولا برأي مستقل؛ والقاضي الخـاص فـان دن وانغـايرت بـرأي 

مخالف. 
طلب إعادة النظر في الحكم المــؤرخ ١١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٦ في القضيــة المتعلقــة  � ٢١
بتطبيق اتفاقية منع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها ( البوســنة والهرســك 

ضد يوغوسلافيا) الدفوع الابتدائية (يوغوسلافيا ضد البوسنة والهرسك) 
في ٢٤ نيسـان/ أبريـل ٢٠٠١، قدمـت جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة طلبـا إلى قلـــم  �٣٢٨
المحكمة طلبت فيه إعادة النظر في الحكم الذي أصدرتـه المحكمـة في ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ في 
القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها (البوسـنة والهرسـك 

ضد يوغوسلافيا) الدفوع الابتدائية. 
وفي ذلك الحكم (انظر أعلاه، الفقـرة ١٨٢) رفضـت المحكمـة الدفـوع الابتدائيـة الـتي  �٣٢٩
أثارـا يوغوسـلافيا ووجـدت أـا لهـا اختصاصـا فيمـا يتصـل بـالنظر في الدعـوى علـى أســـاس 
المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ورفضـت الأسـس الأخـرى 
للاختصاص التي احتجت ـا البوسـنة والهرسـك. ووجـدت المحكمـة كذلـك أن الطلـب الـذي 

تقدمت ا البوسنة والهرسك مقبول.  
وتؤكد يوغوسلافيا أن إعادة النظر في الحكم لازمـة الآن بعـد أن أصبـح مـن الواضـح  �٣٣٠
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ (التــاريخ الـــذي قبلــت فيــه  أن يوغوسـلافيا لم تواصـل قبـل ١ تشـرين الث
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كعضـو جديـد في الأمـم المتحـدة) التمتـع بالشـخصية القانونيـة والسياســـية الدوليــة لجمهوريــة 
يوغوسلافيا الاتحادية الاشـتراكية، ولم تكـن عضـوا في الأمـم المتحـدة ولم تكـن دولـة طرفـا في 
النظام الأساسي للمحكمة ولم تكن دولة طرفا في اتفاقية الإبادة الجماعية (المفتوحة فقـط أمـام 
الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة أو الـدول غـير الأعضـاء الـتي وجـهت إليـها الجمعيـة العامـــة 

الدعوة للتوقيع عليها أو الانضمام إليها). 
ــــن النظـــام  وتســتند يوغوســلافيا في طلبــها إعــادة النظــر في الحكــم إلى المــادة ٦١ م �٣٣١

الأساسي للمحكمة، التي تنص في الفقرة الأولى منها على أنه  
�لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشـف واقعـة حاسمـة في 
الدعـوى كـان يجهلـها عنـد صـدور الحكـم كـل مـن المحكمـة والطـرف الـــذي يلتمــس 
إعـادة النظـر، علـى ألا يكـون جـهل الطـرف المذكـور ـذه الواقعـة ناشـئا عـــن إهمــال 

منه�.  
وتعلـن يوغوسـلافيا أن قبولهـا عضـوا جديـدا في الأمـــم المتحــدة في ١ تشــرين الثــاني/  �٣٣٢
نوفمــبر ٢٠٠٠ يشــــكل �واقعـــة جديـــدة�، �كـــانت مجهولـــة بجـــلاء لكـــل مـــن المحكمـــة 
و [يوغوسلافيا] وقت صدور الحكم في عـام �١٩٩٦. وتضيـف أنـه �حيـث أن العضويـة في 
الأمـم المتحـدة المقترنـة بـالتمتع بمركـز الطـــرف في النظــام الأساســي [للمحكمــة] وفي اتفاقيــة 
الإبادة الجماعية تمثل الأساس الوحيد الذي يفترض أو يمكن أن يفترض بمقتضـاه أن اختصـاص 
المحكمة يشمل جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، فمـن الواضـح أن انتفـاء هـذا الافـتراض يتسـم 

بطابع يجعل منه عاملا حاسما�.  
وتؤكد يوغوسلافيا أنه لا يوجـد، بـل ولا يمكـن أن يوجـد، أسـاس بديـل لاختصـاص  �٣٣٣
المحكمـة في هـذه الدعـوى. وتلاحـظ يوغوسـلافيا كذلـك أـا وإن كـانت قـد قدمـــت إشــعارا 
للأمين العام للأمم المتحـدة في ٨ آذار/مـارس ٢٠٠١ تطلـب فيـه الانضمـام إلى اتفاقيـة الإبـادة 
الجماعيـة، فـإن هـذا الصـك يتضمـن تحفظـا علـى المـادة التاسـعة. وعـــلاوة علــى ذلــك، وتبعــا 
ليوغوسلافيا، �فإن الانضمام ليس له أثر رجعي. وحتى لو كان له [أثر رجعي] فـلا يمكـن أن 
يشـمل شـرط التحكيـم الـوارد في المـادة التاســـعة مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لأن جمهوريــة 
ـــة لم تقبــل علــى الإطــلاق المــادة التاســعة ولم يشــمل انضمــام جمهوريــة  يوغوسـلافيا الاتحادي

يوغوسلافيا الاتحادية [إلى الاتفاقية] المادة التاسعة�.  
لكل هذه الأسباب، طلبت يوغوسلافيا مـن المحكمـة أن تعلـن وجـود �واقعـة جديـدة  -٣٣٤
لها طابع يؤدى إلى فتح باب إعادة النظر في الدعـوى بموجـب المـادة ٦١ مـن النظـام الأساسـي 
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للمحكمة�. وطلبت كذلك إلى المحكمة �وقف مواصلة السير في النظـر في الدعـوى إلى حـين 
صدور قرار بشأن هذا الطلب�. 

وأتيحت لحكومة كرواتيا نسخ من المذكرات بناء على طلبها.  -٣٣٥
وفي ٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، وفي غضون الأجل الذي حدده رئيس المحكمـة  -٣٣٦
ـــة طلــب  في اجتمـاع مـع ممثلـي الطرفـين، أودعـت البوسـنة والهرسـك ملاحظاـا بشـأن مقبولي

يوغوسلافيا، وفقا للفقرة ٢ من المادة ٩٩ من لائحة المحكمة. 
ممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد ألمانيا)  � ٢٢

في ١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، قدمـت ليختنشـتاين طلبـا إلى قلـم المحكمـة لرفـع دعــوى  �٣٣٧
ضد ألمانيا بشأن �القرارات التي اتخذا ألمانيا � باعتبار ممتلكات معينة خاصـة بمواطنـين مـن 
ليختنشـتاين أمـوالا ألمانيـة � والاسـتيلاء عليـها لأغـــراض الجــبر أو التعويــض المــترتبين علــى 

الحرب العالمية الثانية � دون كفالة أي تعويض�. 
وفي الطلـب، ادعـت ليختنشـتاين حـدوث الوقـائع التاليـــة. في عــام ١٩٤٥، اســتولت  -٣٣٨
تشيكوسلوفاكيا � البلد الحليف والمحارب ضد ألمانيا أثناء الحــرب العالميـة الثانيـة - عـن طريـق 
مجموعة من المراسيم (مراسيم بينيز) على ممتلكات ألمانية وهنغاريـة واقعـة في إقليمـها. وطبقـت 
تشيكوسـلوفاكيا هـذه المراسـيم، علـى مواطـني ألمانيـا وهنغاريـا، وأيضـا علـى أشـخاص آخريــن 
بدعــوى انتمائــهم إلى أصــول أو أعــراق ألمانيــة وهنغاريــة. ولهــذا الغــرض عــــاملت مواطـــني 
ليختنشـتاين كمواطنـين ألمـانيين. ولم يجـر علـى الإطـلاق إعـادة ممتلكـات مواطـــني ليختنشــتاين 
هؤلاء، التي تم الاستيلاء عليها بموجب هـذه المراسـيم (ممتلكـات ليختنشـتاين)، إلى مالكيـها أو 
تقديم أو دفع تعويض عنها. وظل تطبيق مراسيم بينيز على ممتلكات ليختنشتاين مسألة لم يتـم 
التوصل إلى حل لها بين ليختنشتاين وتشيكوسلوفاكيا وذلك إلى أن تم حـل تشيكوسـلوفاكيا، 
ولا تـزال تمثـل مسـألة تنتظـر حـلا بـين ليختنشـتاين والجمهوريـة التشـيكية، الـتي تقـــع الأغلبيــة 

العظمى من ممتلكات ليختنشتاين في إقليمها. 
وتشـير ليختنشـتاين أيضـا إلى اتفاقيـة تسـوية المسـائل الناشـئة عـن الحـــرب والاحتــلال  -٣٣٩
ـــوية�). وجــاء في الطلــب أن ألمانيــا  الموقعـة في بـون في ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٥٢ (�اتفاقيـة التس
وافقت بموجب الفقرة ١ من المادة ٣ من هذه الاتفاقية، في جملة أمور، على أـا �لـن تثـير في 
المستقبل أي اعتراض على التدابير الـتي نفـذت، أو سـتنفذ، فيمـا يتصـل بـالأموال الخارجيـة أو 
الممتلكات الأخرى الألمانية الـتي تم الاسـتيلاء عليـها لغـرض الجـبر أو التعويـض أو نتيجـة لحالـة 
الحـرب�. ويدعـي الطلـب أن اتفاقيـة التسـوية لا ـم  إلا مـا يعـرف بالممتلكـات الألمانيــة، أي 
ممتلكات دولة ألمانيا أو مواطنيها، وأنه بموجب القانون الدولي، ونظرا لحياد ليختنشتاين وعـدم 
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وجود أية صلة بـين ليختنشـتاين وشـن ألمانيـا للحـرب، فـلا يمكـن اعتبـار أيـة ممتلكـات تـأثرت 
بتدابير اتخذا أي دولة حليفة ممتلكات �تم الاستيلاء عليها لغرض الجبر أو التعويـض المـترتبين 
على حالة الحرب�. وتؤكد ليختنشتاين أنه بعد إبرام اتفاقية التسوية، سـاد تفـاهم تبعـا لذلـك 
ـــة، وأن  بـين ألمانيـا وبينـها علـى أن ممتلكـات ليختنشـتاين لا تنـدرج ضمـن نطـاق نظـام الاتفاقي
ألمانيـا تتبـع، كنتيجـة طبيعيـة، موقفـا يقضـي باعتبـار الممتلكـات الخارجـة عـن نطـــاق الاتفاقيــة 
ممتلكات قد تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، وأن المحاكم الألمانية غـير ممنوعـة مـن النظـر 

في الطلبات المتعلقة ذه الممتلكات. 
وتدعي ليختنشتاين أن موقف جمهورية ألمانيا الاتحادية قد تغـير في عـام ١٩٩٨ نتيجـة  �٣٤٠
لقـرار اتخذتـه المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة في ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨. ويتعلـق القــرار 
بلوحة كانت بـين ممتلكـات ليختنشـتاين الـتي تم الاسـتيلاء عليـها في عـام ١٩٤٥، وكـانت في 
حـوزة مكـاتب الآثـار التاريخيــة في برنــو بالجمهوريــة التشــيكية، وهــي هيئــة حكوميــة تابعــة 
ـــوزة  للجمهوريـة التشـيكية. وقـد جلبـت إلى ألمانيـا مـن أجـل معـرض، وأصبحـت بذلـك في ح
بلديـة كولونيـا. وبنـاء علـى طلـب الأمـــير الحــاكم، الأمــير هــانز آدم، الــذي تصــرف بصفتــه 
الشـخصية، حجـزت اللوحـة إلى حـين قيـام المحـاكم الألمانيـة بـالبت في الطلـب. ولكـن الطلـــب 
فشل في النهاية. ورأت المحكمة الدستورية الاتحادية أن المحاكم الألمانية مطالبة بموجب المـادة ٣ 
من اتفاقية التسوية بمعاملة اللوحـة كممتلكـات ألمانيـة مـن وجهـة نظـر الاتفاقيـة. وتبعـا لذلـك 
أفرج عن اللوحة وأعيدت إلى الجمهورية التشيكية. ويشير الطلـب المقـدم مـن ليختنشـتاين إلى 
أن قـرار المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة غـير قـابل للنقـض، وأن ألمانيـا تعتـبره مسـألة مـن مســائل 

القانون الدولي وأنه ملزم لها. 
ـــامل كــأموال  وأشــارت ليختنشـتاين إلى أـا احتجـت لـدى ألمانيـا مـن أن الأخـيرة تع �٣٤١
ألمانية ما يملكه مواطنون من ليختنشتاين، مما يضـر ـؤلاء المواطنـين ويضـر بليختنشـتاين ذاـا. 
وتعلن كذلك أن ألمانيا رفضت هذا الاحتجاج وأنه أصبـح مـن الواضـح في مشـاورات لاحقـة 
أن ألمانيا تلتزم الآن بموقف مؤداه أن أصول ليختنشتاين ككل �قد تم الاسـتيلاء عليـها لغـرض 
الجـبر أو التعويـض، أو نتيجـة لحالـة حـرب� وذلـك في نطـاق معـنى الاتفاقيـة، حـتى وإن كـــان 
ـــن  قـرار المحكمـة الدسـتورية الاتحاديـة لا يتعلـق إلا بشـيء واحـد فقـط. وتبعـا للطلـب المقـدم م
ليختنشتاين، فإن ألمانيا باتخاذها هذا الموقـف تظـل ملتزمـة بقـرار أعلـى محكمـة في هـذا الشـأن؛ 
ولكنها في الوقت نفسه تتجاهل وتقوض حقوق ليختنشتاين ومواطنيها فيما يتصل بممتلكـات 

ليختنشتاين. وتدعي ليختنشتاين ما يلي:  
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أن ألمانيا بما اتبعته من سلوك فيمـا يتصـل بممتلكـات ليختنشـتاين، في  �(أ)
ومنذ عام ١٩٩٨، لم تحترم حقوق ليختنشتاين فيما يتصل بتلك الممتلكات؛ 

ـــها بتقــديم تعويــض عــن الخســائر الــتي تكبدــا  أن ألمانيـا بعـدم قيام (ب)
ليختنشتاين و/أو مواطنوها، تكون قد خرقت قواعد القانون الدولي�. 

ـــك مــن المحكمــة �أن تحكــم وتعلــن أن ألمانيــا تتحمــل  وتطلـب ليختنشـتاين تبعـا لذل �٣٤٢
مسـؤولية قانونيـة دوليـة وأـا ملزمـة بتقـديم تعويـض مناسـب إلى ليختنشـتاين عمـا لحقـها مـــن 
ضرر وإجحاف�. وتطلب ليختنشتاين كذلـك �تقييـم وتحديـد طبيعـة ومقـدار التعويـض، في 

حالة عدم توصل الطرفين إلى اتفاق، في مرحلة مستقلة من الإجراءات إذا اقتضى الأمر�. 
وكأساس لاختصاص المحكمة، تستند ليختنشتاين إلى المادة ١ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة  �٣٤٣

لتسوية المنازعات بالطرق السلمية، الموقعة في ستراسبورغ في ٢٩ نيسان/ أبريل ١٩٥٧. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، حـــددت المحكمــة تــاريخ ٢٨ آذار/مــارس  �٣٤٤
٢٠٠٢ أجلا لإيداع مذكرة ليختنشـتاين، وتـاريخ  ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر أجـلا لإيـداع 

مذكرة ألمانيا المضادة، واضعة في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين. 
وفي ٢٧ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٢، أدلــت ألمانيــا بدفــوع ابتدائيــة تتعلــق بالاختصــاص  -٢٤٥
والمقبوليـة. فبمقتضـى الفقـرة ٥ مـن المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمـة، تعلـق الإجــراءات المتعلقــة 
بموضوع الدعوى إذا قدمت دفـوع ابتدائيـة؛ ويتعـين بالتـالي تنظيـم الإجـراءات للنظـر في تلـك 

الدفوع الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة.  
وبأمر مؤرخ ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢، حدد رئيس المحكمة، بعد مراعـاة آراء الطرفـين،  -٢٤٦
تاريخ ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢ أجلا لتقديم ليختنشتاين بيانـا خطيـا يوجـز ملاحظاـا 

واستنتاجاا بشأن الدفوع الابتدائية التي أثارا ألمانيا. 
التراع الإقليمي والبحري (نيكاراغوا ضد كولومبيا)  - ٢٣

ــــامت نيكـــاراغوا دعـــوى ضـــد كولومبيـــا  في ٦ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، أق -٣٤٧
فيما يتعلق بتراع حول �مجموعة من المسائل القانونية المترابطة العالقـة� بـين الدولتـين �بشـأن 

حقوق إقليمية وتعيين الحدود البحرية�. 
ــــس  وادعــت نيكــاراغوا في طلبــها، في جملــة أمــور، أن �جــزر أرخبيــل ســان أندري -٢٤٨
وبروفيدينسيا وجزرها المنخفضة تنتمي إلى مجموعة من الجزر والجزر المنخفضـة الـتي أصبحـت 
في ١٨٢١ [تاريخ الاستقلال عن إسبانيا] جزءا من اتحاد دول أمريكا الوسطى المنشـأ حديثـا، 
وأنـه بعـــد حــل الاتحــاد في ١٨٣٨… أصبحــت جــزءا مــن إقليــم نيكــاراغوا ذي الســيادة�. 
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وارتـأت في هـذا الصـــدد أن معــاهدة بارســيناس - إســغيرا المؤرخــة ٢٤ آذار/مــارس ١٩٢٨ 
تفتقر إلى �الصحة القانونية ولا يمكن بالتالي أن توفر أساسا لحق كولومبي علـى أرخبيـل سـان 

أندريس�. وأضافت أن المعاهدة في جميع الأحوال �ليست… معاهدة لتعيين الحدود�. 
وأشارت نيكاراغوا إلى أن دستورها يؤكد منذ فترة مبكـرة تعـود إلى عـام ١٩٤٨ أن  -٣٤٩
الإقليـم الوطـني يشـمل الأرصفـة القاريـة في المحيطـين الأطلســـي والهــادئ وأن مراســيم ١٩٥٨ 
توضح أن موارد الجرف القاري تعود إليها. وعلاوة على ذلك، أعلنـت في ١٩٦٥عـن منطقـة 
ـــها  صيـد وطنيـة تمتـد مسـافة ٢٠٠ ميـل بحـري. ومضـت نيكـاراغوا تقـول إن كولومبيـا بمطالبت
بالسـيادة علـى جـزر بروفيدينسـيا وسـان أندريـس والجـزر المنخفضـة الـــتي تقــول إن �مجمــوع 
مساحة أراضيها ٤٤ كيلومترا مربعا ومجموع طول سـاحلها يقـل عـن ٢٠ كيلومـترا، تطـالب 
ـــن اــال البحــري الــذي يعــود إلى  بالسـيادة علـى مـا يزيـد علـى ٠٠٠ ٥٠ كيلومـتر مربـع م
ـــة لنيكــاراغوا في البحــر  نيكـاراغوا�، وهـو مـا يمثـل �مـا يزيـد علـى نصـف� اـالات البحري
ـــش شــعب نيكــاراغوا،  الكـاريبي. وادعـت أن الوضـع الحـالي �يعـرض للخطـر جديـا سـبل عي
ـــدوا اعتمــادا كبــيرا علــى المــوارد  ولا سـيما سـكان السـاحل الكـاريبي الذيـن اعتـادوا أن يعتم
الطبيعيـة للبحـر� ولاحظـت أن البحريـــة الكولومبيــة تعــترض ســبيل عــدد مــن ســفن الصيــد 
وتحتجزها �في مناطق تقرب بسبعين ميلا من ساحل نيكاراغوا�، على مسافة ٨٢ درجة مـن 

خط الطول. وقالت نيكاراغوا في الأخير إن المفاوضات الدبلوماسية قد فشلت. 
وبناء عليه طلبت نيكاراغوا من المحكمة  -٣٥٠

�أن تقرر وتعلن: 
أولا، أن لنيكاراغوا السيادة على جزر بروفيدينسـيا، وسـان أندريـس وسـانتا 
كاتالينا وكل الجزر والجزر  المنخفضة التابعة لها، وأا تشمل كذلك الجزر المنخفضـة 

لرونكادور وسيرانا وسيرانيا وكويتاسوينيو (بقدر قابليتها للتملك)؛ 
ثانيا، على ضوء ما تقرره بشأن الحق المطالب بـه أعـلاه، تطلـب مـن المحكمـة 
ـــة الوحيــد بــين منــاطق الجــرف القــاري  كذلـك أن تقـرر مسـار خـط الحـدود البحري
والمنطقة الاقتصادية الخالصـة الـتي تعـود تباعـا إلى نيكـاراغوا وكولومبيـا، وذلـك وفقـا 
ـــه بأــا  لمبـادئ الإنصـاف والظـروف ذات الصلـة الـتي يقـر القـانون الـدولي في عموميت

تسري على تعيين خط حدود بحرية وحيد�. 
وأشارت نيكاراغوا كذلك إلى أا �تحتفظ بحق المطالبة بتعويـض عـن عنـاصر الإثـراء  -٣٥١
بلا سبب المترتبة على حيازة كولومبيا لجزر سان أندريس وبروفيدنسيا، وكذلـك علـى الجـزر 
المنخفضة والمساحات البحرية إلى خـط الطـول ٨٢، في غيـاب حـق ملكيـة شـرعي. وذكـرت 
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نيكـاراغوا أـا تحتفـظ أيضـــا بحــق المطالبــة بــالتعويض عــن التدخــل في أنشــطة ســفن الصيــد 
النيكاراغوية الجنسية أو الحاصلة على ترخيص منها�. 

ولإقامة اختصاص المحكمة، استظهرت نيكاراغوا بالمادة الحادية والثلاثين مـن معـاهدة  -٣٥٢
الدول الأمريكية للتسوية السلمية (المعروفة رسميا بميثـاق بوغوتـا) الموقعـة في ٣٠ نيسـان/أبريـل 
١٩٤٨، التي تعد كـل مـن نيكـاراغوا وكولومبيـا طرفـين فيـها. وأشـارت نيكـاراغوا أيضـا إلى 
الإعلانين الصادرين بموجب المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة، واللذين قبلت كـل مـن 

نيكاراغوا (١٩٢٩) وكولومبيا (١٩٣٧) بموجبها الولاية الإجبارية للمحكمة. 
وبـأمر مـؤرخ ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، حــددت المحكمــة، بعــد مراعــاة الآراء الــتي  -٣٥٣
أعرب عنها الطرفين، تـاريخي ٢٨ نيسـان/أبريـل و ٢٨ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٤ أجلـين لإيـداع 
نيكـاراغوا لمذكرـا وكولومبيـا لمذكرـا المضـادة. واحتفـظ بـالإجراءات اللاحقـة لاتخـاذ قــرار 

بشأا فيما بعد. 
التراع الحدودي (بنن/النيجر)  -٢٤

في ٣ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أودعـت بنـن والنيجـر لـــدى قلــم المحكمــة رســالة مشــتركة  -٣٥٤
يشـعران فيـها المحكمـة باتفـاق خـاص وقعـاه في ١٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ في كوتونـو ودخـل 

حيز النفاذ في ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وبموجب المادة ١ من الاتفاق الخاص، اتفـق الطرفـان علـى عـرض نزاعـهما الحـدودي  -٣٥٥
على دائرة تشكلها المحكمة، عملا بـالفقرة ٢ مـن المـادة ٢٦ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، 

وسيختار كل منهما قاضيا خاصا. 
وتورد المادة ٢ من الاتفاق الخاص موضوع التراع على النحو التالي:  -٣٥٦

�إن المطلوب من المحكمة: 
أن تحدد مسار خط الحدود بـين جمهوريـة بنـن وجمهوريـة النيجـر في  (أ)

قطاع ر النيجر؛ 
ــــة في النـــهر  أن تحــدد الدولــة الــتي تعــود إليــها ملكيــة الجــزر الواقع (ب)

المذكور، ولا سيما جزيرة ليتي؛ 
أن تحدد مسار خط الحدود بين الدولتين في قطاع ر ميكرو�.  (ج)

وفي الفقـرة ١ مـن المـادة ٣، يطلـــب الطرفــان إلى المحكمــة، في جملــة أمــور، أن تــأذن  -٣٥٧
بالمذكرات الخطية التالية: 
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مذكرة يقدمها كل طرف من الطرفين في أجل لا يتعدى تسـعة (٩)  �(أ)
أشهر من إصدار المحكمة للأمر الذي تشكل بموجبه الدائرة؛ 

مذكـرة مضـادة يقدمـها كـل طـرف مـن الطرفـين في أجـل لا يتعــدى  (ب)
تسعة (٩) أشهر من تاريخ تبادل المذكرتين؛ 

أي مذكرة خطية أخرى تأذن بتقديمها المحكمة أو تأمر به، بناء علـى  (ج)
طلب طرف من الطرفين�. 

وفيما يلي نص المادة ٧ من الاتفاق الخاص، المعنون �حكم الدائرة�:  -٣٥٨
يقبـل الطرفـان الحكـم الـذي تصـدره الدائـرة عمـلا بالاتفـاق الخـــاص  - ١�

باعتباره حكما ائيا ملزما لهما. 
يكـون للطرفـين أجـل ١٨ شـهرا يحسـب مـن تـــاريخ صــدور الحكــم  - ٢

للشروع في أعمال رسم الحدود. 
في حالة تعذر تنفيذ الحكم، يجوز لأي طرف من الطرفين أن يعـرض  - ٣

الأمر على المحكمة عملا بالمادة ٦٠ من نظامها الأساسي�. 
وأخيرا تتضمن المادة ١٠ �تعهدا خاصا� نصه كالتالي:  -٣٥٩

�في انتظـار صـــدور حكــم الدائــرة، يتعــهد الطرفــان بحفــظ الســلم والأمــن 
والسكينة بين شعبي الدولتين�. 

الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو (طلب جديد: ٢٠٠٢)  - ٢٥
(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا) 

في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، أودعـت حكومـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لـدى قلـم  -٣٦٠
المحكمة طلبا تقيم به دعوى ضد رواندا بسبب نزاع يتعلق بما يلي: 

ــــانون الـــدولي  �الانتــهاك الجســيم والخطــير والفــادح لحقــوق الإنســان والق
الإنسـاني� النـاجم �عـن أعمـال العـدوان المســـلح الــذي ارتكبتــه روانــدا في أراضــي 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة في انتــهاك ســافر لســيادة [هــذه الأخــيرة] وســلامتها 

الإقليمية، اللتين يضمنهما ميثاقا الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية�. 
وذكرت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلبها أن رواندا ما فتئت ترتكب �عدوانـا  -٣٦١
مسلحا� منذ آب/أغسطس ١٩٩٨ وإلى الوقت الراهن. واستنادا إليها، تسبب ذلك العـدوان 
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في �مذبحـة بشـــرية واســعة النطــاق� في كيفــو الجنوبيــة، بــإقليم كاتانغــا والإقليــم الشــرقي، 
و �اغتصـاب النسـاء والاعتـداء الجنسـي عليـهن�، �واغتيـال الشـخصيات السياسـية ونشــطاء 
حقـوق الإنسـان واختطافـهم�، �وإلقـاء القبـض والاحتجـاز التعســـفي، والمعاملــة اللاإنســانية 
ـــهجي للمؤسســات العامــة والخاصــة، وحجــز ممتلكــات المدنيــين�،  والمهينـة� و �النـهب المن
و �انتهاك حقوق الإنسان على يـد الجنـود الروانديـين الغـزاة وحلفائـهم �المتمرديـن� في المـدن 

الرئيسية في شرق �جمهورية الكونغو الديمقراطية�، �وتدمير حيوانات ونباتات� البلد. 
وبناء عليه، تطلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة:  -٣٦٢

�أن تقرر وتعلن: 
ــــاق الأمـــم المتحـــدة  أن روانــدا قــد انتــهكت ولا تــزال تنتــهك ميث (أ) 
(الفقرتان ٣ و ٤ من المادة ٢) بانتهاك حقوق الإنسان التي هي مقصـد تنشـده الأمـم 
المتحـدة مـن خـلال حفـظ السـلم والأمـن الدوليـين كمـا تنتـهك المـــادتين ٣ و ٤ مــن 

ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية؛ 
أن رواندا انتهكت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الصكـوك  (ب)
الرئيسية التي تحمي حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء [على جميع] أشكال التميـيز 
ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التميـيز العنصـري، والاتفاقيـة 
الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 
ـــة عليــها المؤرخــة ٩ كــانون  أو المهينـة، واتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقب
ـــم  الأول/ديســمبر ١٩٤٨، ودســتور منظمــة الصحــة العالميــة، ودســتور منظمــة الأم

المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ 
وبإسـقاطها لطـائرة مـن طـراز بوينـغ ٧٣٧ تملكـــها شــركة الخطــوط  (ج)
الجويــة الكونغوليــة في ٩ تشــرين/أكتوبــر ١٩٩٨ في كينــدو، والتســــبب بالتـــالي في 
مصرع ٤٠ مدنيا، انتهكت رواندا أيضا ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الطـيران المـدني 
ــــة  الــدولي المؤرخــة ٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٤٤ والموقعــة في شــيكاغو، واتفاقي
لاهـــاي لقمـــع الاســـتيلاء غـــير المشـــروع علـــى الطـــائرات المؤرخـــــة ١٦ كــــانون 
ـــة بــأمن  الأول/ديسـمبر ١٩٧٠ واتفاقيـة مونتريـال لقمـع الأعمـال غـير القانونيـة المخل

الطيران المدني المؤرخة ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١؛ 
وبقيامــها بأعمــال التقتيــل والذبــح والاغتصــــاب وقطـــع الأعنـــاق،  (د)
والصلـب، ارتكبـت روانـدا جريمـة الإبـادة الجماعيـة في حـــــــــــــق مــــــا يــزيــــد علــى 
٠٠٠ ٥٠٠ ٣ كونغـولي، بمـن فيـــهم ضحايــا المذابــح الأخــيرة في مدينــة كيســنغاني، 
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وانتهكت الحق المقدس في الحياة المنصـوص عليـه في الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 
وفي العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، واتفاقيـــة منــع جريمــة الإبــادة 

الجماعية والمعاقبة عليها وغيرها من الصكوك الدولية؛ 
وبناء عليه، ووفقا للالتزامات القانونية الدولية المشار إليها أعـلاه، تطلـب إلى 

المحكمة أن تقرر وتعلن: 
أنه يجب على كـل القـوات المسـلحة الروانديـة الواقفـة وراء العـدوان  - ١
أن تغادر فورا أراضي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، حـتى تمكـن الشـعب الكونغـولي 

من التمتع بكامل حقوقه في السلم والأمن وحقه في موارده وفي التنمية؛ 
أن روانـدا يقـع علـى عاتقـها الـتزام بـأن تعمـــل علــى ســحب قواــا  - ٢

المسلحة وما شاها من الأراضي الكونغولية؛ 
أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يحق لها تعويض من رواندا عن كـل  - ٣
أعمال النهب والتدمير والتقتيـل وسـلب الممتلكـات وترحيـل الأشـخاص وغيرهـا مـن 
الأعمال غير المشروعة المنسوبة إلى رواندا والتي تحتفظ جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
في شأا بحق وضع تقييم دقيق للضـرر في تـاريخ لاحـق، إضافـة إلى إعـادة الممتلكـات 

المسلوبة. 
كما تحتفظ بحقها في أن تطالب أثناء سريان هذه الدعوى بتعويض آخـر عـن 

الأضرار التي لحقتها هي وشعبها�. 
وقالت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلبها إن اختصاص المحكمة �ينبثـق مـن بنـود  -٣٦٣
ـــدة صكــوك قانونيــة دوليــة. وفي هــذا الصــدد، أشــارت إلى اتفاقيــة  التحكيـم� الـواردة في ع
١٩٧٩ الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقيـة ١٩٦٥ الدوليـة للقضـاء 
علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، واتفاقيـة ١٩٤٨ لمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـــة 
عليها، ودستور منظمة الصحة العالمية، ودستور منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة 
(اليونسكو)، واتفاقية نيويورك لعام ١٩٨٤ لمناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو 
العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، واتفاقيـة مونتريـال لعـام ١٩٧١ لقمـع الأعمـال غــير 
القانونية المخلة بأمن الطيران المدني. وأضافت جمهورية الكونغو الديمقراطية أن المحكمة تسـتمد 
اختصاصـها أيضـا مـن سمـو القواعـد الآمـرة، علـى النحـو المنصـوص عليـه في بعـض المعـــاهدات 

والاتفاقيات الدولية، في مجال حقوق الإنسان. 
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ـــة الكونغــو الديمقراطيــة  وفي اليـوم ذاتـه، أي ٢٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، أودعـت جمهوري -٣٦٤
أيضا طلبا للإشارة بالتدابير التحفظية. وفي ذلك الطلب قالت، إنه بالإضافة إلى شتى 

�الجرائم المبينة في الطلب المتعلق بإقامة الدعوى، والتي ارتكبتها روانـدا، فـإن 
هذا الطلب العاجل الذي تقدمه جمهورية الكونغو الديمقراطية بغــرض الإشـارة بتدابـير 
تحفظية مبرر إلى حد كبير بكون المذابح (الذي شرع فيـها في آب/أغسـطس ١٩٩٨) 
قـد اسـتمرت منـذ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ وإلى الوقـت الحـاضر، رغـــم القــرارات 

العديدة لس الأمن ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة�. 
وأن الغرض من التدابير التحفظيـة الـتي تطلبـها �في انتظـار أن تصـدر المحكمـة قـرارا في جوهـر 
الدعـوى هـو منـع حـدوث ضـرر لا سـبيل إلى رفعـه يمـس بحقوقـها المشـروعة وبحقـوق ســكاا 
ـــير  بسـبب احتـلال القـوات الروانديـة لجـزء مـن أراضيـها�، كمـا أن �عـدم الأمـر فـورا بالتداب
المطلوبة  قد تكون له عواقب إنسانية لا سـبيل إلى رفعـها، سـواء علـى المـدى القصـير أو علـى 

المدى الطويل�. 
وعقدت في ١٣ و ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ جلسات بشأن طلب التدابير التحفظيـة  -٣٦٥
الذي قدمته جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستمعت المحكمة خلالهـا إلى الملاحظـات الشـفوية 

للطرفين. 
وفي جلسة علنية عقدت في ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢، أصدرت المحكمة حكمها، الـذي  -٣٦٦

تنص فقرة المنطوق منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوتين،  (١)

ترفض طلب الإشارة بتدابير تحفظية المقدم من جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة 
في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢؛ 

المؤيـدون: الرئيـــس غيــوم؛ نــائب الرئيــس شــي؛ القضــاة رانجيفــا وهــيرتزيغ 
وفلايشــاور وكورومــا ووفريشــتين وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــــانس وريزيـــك 

والخصاونة وبويرغنتال؛ والقاضي الخاص دوغار؛ 
المعارضون: القاضي العربي؛ والقاضي الخاص مافونغو؛ 
بأغلبية خمسة عشر صوتا مقابل صوت واحد،  (٢)
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ترفــض دفوعــات جمهوريــة روانــدا الراميــة إلى شــطب القضيــة مــن قائمــــة 
المحكمة؛ 

المؤيـدون: الرئيـــس غيــوم؛ نــائب الرئيــس شــي؛ القضــاة رانجيفــا وهــيرتزيغ 
وفلايشــاور وكورومــا ووفريشــتين وهيغــتر وبــارا أرانغوريــن وكويمــــانس وريزيـــك 

والخصاونة وبويرغنتال والعربي؛ والقاضي الخاص مافونغو؛ 
المعارضون: القاضي الخاص دوغار�. 

ـــتر والعــربي أمــر المحكمــة بإعلانــات؛ وذيلــه القاضيــان  وذيـل القضـاة كورومـا وهينغ -٣٦٧
الخاصان دوغار ومافونغو برأيين مستقلين. 

اعتماد توجيهات إجرائية تكميلية للائحة المحكمة  باء -
ابتــداء مــن تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، اعتمــــدت المحكمـــة بعـــض التوجيـــهات  -٣٦٨
الإجرائية لتستخدمها الدول التي تمثل أمامها. ولا تنطوي هذه التوجيـهات الإجرائيـة علـى أي 
ـــامن  تعديـل للائحـة المحكمـة، غـير أن تسـتكملها. ولا يمـس التوجيـهان الإجرائيـان السـابع والث
باختيار أو تعيين تقوم به الأطراف قبـل ٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، تـاريخ اعتمـاد المحكمـة لهـذه 

التوجيهات. ويرد أدناه نص التوجيهات الإجرائية. 
وكانت المحكمة قد أعلنت منذ ١٩٩٨ تغييرا في أساليب عملـها. وأوضحـت المحكمـة  -٣٦٩
أا ستشرع في النظـر في القضايـا بالتتـابع. كمـا ذكـرت أـا سـتتداول دون مذكـرات خطيـة 
(يعدهـا القضـاة بعـد اختتـام المرافعـــات لاســتخدامها خــلال المــداولات)  في المراحــل الأوليــة 
للدعوى بشأن الموضـوع (مـن قبيـل الدفـوع المتعلقـة بالاختصـاص أو مقبوليـة الطلـب) وذلـك 
على سبيل التجربة  وكلما ارتأت ضرورة ذلك. وأضافت أـا سـتلتمس مـن الأطـراف المزيـد 
من التعاون في إدارة العدالة، بأن تطلب منهم في جملة أمـور تخفيـض عـدد المذكـرات المتبادلـة، 
وحجم مرفقات المذكرات وتقصير المرافعات الشـفوية. وقـد أثبتـت هـذه السياسـة فعاليتـها في 
بعـض القضايـا الأخـيرة، مـن قبيـل قضيـة لاغرانـد (ألمانيـا ضـــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة) 
وقضيـة الأمـر بـالقبض المـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ (جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضــد 
بلجيكـا). ففـي هـذه القضايـا تبـادل الطرفـان مذكـرة خطيـة واحـدة، أعقبتـها جلسـة قصـــيرة؛ 

ونظرت المحكمة في مسائل الاختصاص والمقبولية وجوهر الدعوى في مرحلة واحدة. 
كما أشارت إلى أا قررت في ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، تعديـل مـادتين مـن  -٣٧٠
مواد لائحتها. وتتعلقان بالإجراءات العارضة. وهما المادة ٧٩ المتعلقة بالدفوع الابتدائيـة (الـتي 
يثيرها عموما الطرف المدعى عليه للطعن في اختصاص المحكمة أو مقبولية الطلب) والمـادة ٨٠ 
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المتعلقة بالطلبات المضادة (التي يسعى ا المدعـى عليـه إلى الحصـول علـى شـيء مـا غـير رفـض 
التماسات المدعي). 

وترمي هذه التعديلات إلى تقصير مدة هـذه الإجـراءات الـتي أدى تكاثرهـا إلى تأخـير  -٣٧١
العديد من القضايا، كما ترمي إلى توضيح القواعد الجاري ا العمـل وتكييفـها لتعكـس بدقـة 
ـــيز النفــاذ في ١ شــباط/فــبراير ٢٠٠١.  أكـبر الممارسـة الـتي تنهجـها المحكمـة. وقـد دخلـت ح
وسـتظل اللائحـة المعتمـدة في ١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٧٨ تسـري علـى جميـع القضايـا المعروضــة 
علـى المحكمـة قبـل ١ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، وعلـى كـل مراحـل تلـك القضايـــا. وقــد طبقــت 
الصيغة المنقحة للمادة ٧٩ من اللائحـة لأول مـرة في قضيـة ممتلكـات معينـة (ليختنشـتاين ضـد 
ألمانيـا) المعروضـة علـى المحكمـة في ١ حزيـران/يونيــه ٢٠٠١؛ وفي هــذه القضيــة أدلــت ألمانيــا 
بدفوع تمهيدية  تتعلق باختصاص المحكمة ومقبولية طلــب ليختنشـتاين وذلـك في غضـون أجـل 

الثلاثة أشهر المفروض بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٩. 
كما عدلت المحكمـة المذكـرة المتضمنـة لتوصيـات موجهـة إلى الأطـراف والـتي أعلنـت  -٣٧٢
عنها في نيسان/أبريل ١٩٩٨ (انظر النشرة الصحفية ١٤/٩٨). وتقدم هذه المذكرة إلى ممثلـي 

الأطراف في بداية كل دعوى. 
وهـذه التدابـير المختلفـة الـتي أشـعرت ـا الـدول المائـة والتسـعون الأطـراف في النظـــام  -٣٧٣
الأساسي للمحكمة (١٨٩ عضوا في منظمة الأمم المتحدة وسويسرا) تندرج في إطـار الجـهود 

الجارية الرامية إلى التكيف مع عبء العمل الذي تزايد خلال السنوات القليلة الماضية. 
نص التوجيهات الإجرائية 

التوجيه الإجرائي الأول 
ترغــب المحكمــة في ألا تشــجع ممارســة إيــداع المذكــرات في آن واحــــد في القضايـــا 

المعروضة بموجب اتفاق خاص. 
وتتوقع المحكمة أن تتضمن الاتفاقات الخاصة التي ستبرم مستقبلا أحكاما تتعلـق بعـدد 
المذكرات وترتيبها، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤٦ من لائحــة المحكمـة. ولا تمـس هـذه الأحكـام 

بأي مسألة في القضية، بما فيها مسألة عبء الإثبات. 
وإذا لم يتضمـن الاتفـاق الخـــاص أي أحكــام بشــأن عــدد المذكــرات وترتيبــها، فــإن 
المحكمة ستتوقع أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق ذا الشأن، وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ٤٦ مـن 

لائحة المحكمة. 
التوجيه الإجرائي الثاني 
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يراعـي كـــل طــرف في وضعــه للمذكــرات الخطيــة أن هــذه المذكــرات لا ترمــي إلى 
الإجابة على التماسات وحجج الطرف الآخـر فحسـب، بـل إـا ترمـي أيضـا وعلـى الأخـص 

إلى أن تقدم بوضوح التماسات وحجج الطرف المقيم للدعوى.  
وعلى ضوء ذلك، يتعين أن يرد في خاتمة المذكرة الخطية لكل طرف موجز ببراهينه. 

التوجيه الإجرائي الثالث 
لاحظـت المحكمـة أن ثمـة ميـلا مفرطـا نحـــو الإكثــار مــن مرفقــات المذكــرات الخطيــة 

والإطالة فيها. وتحث الأطراف بقوة على أن تذيل مذكراا بوثائق مختارة بإحكام. 
 
 

التوجيه الإجرائي الرابع 
عندمـا تكـون لـدى الأطـراف ترجمـة كاملـة أو جزئـية لمذكراـا أو لمذكـرات الطــرف 
الآخـر باللغـة الرسميـة الأخـرى للمحكمـة، فإنـه مـن البديـهي أن تحـال هـذه المذكـرات إلى قلــم 

المحكمة. وينطبق الأمر نفسه على المرفقات. 
وسـينظر قلـم المحكمـة في هـذه الترجمـــات ويحيلــها إلى الطــرف الآخــر. وســيبلغ هــذا 

الأخير بالطريقة التي أُعدت ا. 
التوجيه الإجرائي الخامس 

ـــتي يقدمــها طــرف بموجــب  بغيـة الإسـراع بـالإجراءات المتعلقـة بـالدفوع الابتدائيـة ال
الفقرة ١ من المادة ٧٩ من لائحة المحكمة، يجب ألا يتعـدى أجـل تقـديم الطـرف الآخـر لبيانـه 

الخطي بملاحظاته والتماساته بموجب الفقرة ٥ من المادة ٧٩ أربعة أشهر. 
التوجيه الإجرائي السادس 

تنص الفقرة ١ من المادة ٦٠ من لائحة المحكمة على ما يلي: 
�تكـون البيانـات الشـفوية المقدمـة باسـم كـل طـرف وجـــيزة قــدر الإمكــان 
وذلـك ضمـن الحـدود اللازمـة لحسـن عـرض دعـواه في الجلسـات. ولذلـــك ينبغــي أن 
تتناول هذه البيانات المسائل التي لا تزال تفرق بين الأطراف وألا تتنـاول كـل النقـاط 
التي عالجتها وثائق المرافعة، أو أن تقتصر على مجرد تكرار الوقائع والحجج الـواردة في 

تلك الوثائق�. 
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وتطلب المحكمة التقيد التام ذه الأحكام واحترام درجة الإيجاز المطلوبة. وعند النظـر 
في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص والمقبولية، فــإن المرافعـات الشـفوية يتعـين أن تقتصـر علـى 

البيانات المتعلقة بالدفوع. 
التوجيه الإجرائي السابع 

ترى المحكمة أنـه ليـس في مصلحـة الإدارة السـليمة للعدالـة أن يتقلـد منصـب القـاضي 
الخاص شخص يعمل أيضـا وكيـلا أو محاميـا أو ممثـلا قانونيـا  في قضيـة أخـرى معروضـة علـى 
المحكمة أو عمل ذه الصفة مؤخرا. وبناء عليه، ينبغـي أن تمتنـع الأطـراف، عنـد اختيـار قـاض 
خـاص عمـلا بالمـادة ٣١ مـن النظـام الأساســـي والمــادة ٣٥ مــن لائحــة المحكمــة، عــن تعيــين 
ـــانونيين في قضيــة معروضــة علــى المحكمــة أو  أشـخاص يعملـون وكـلاء أو محـامين أو ممثلـين ق
عملوا ذه الصفة  في السنوات الثلاث السابقة لتعيينهم. وعــلاوة علـى ذلـك، ينبغـي أن يمتنـع 
الأطراف أيضا عن تعيين شخص يعمل قاضيا خاصـا في قضيـة أخـرى معروضـة علـى المحكمـة 

وكيلا أو محاميا أو ممثلا قانونيا في قضية معروضة على المحكمة. 
التوجيه الإجرائي الثامن 

ترى المحكمة أنه ليس في مصلحة الإدارة السليمة للعدالة أن يمثل بصفة وكيل أو محـام 
أو ممثـل قـانوني في قضيـة معروضـة علـى المحكمـة شـخص كـان مؤخـرا عضـــوا في المحكمــة، أو 
قاضيـا خاصـا، أو رئيسـا لقلـم المحكمـة، أو نائبـا لرئيـــس قلــم المحكمــة، أو مســؤولا كبــيرا في 
المحكمة (سكريترا رئيسيا للشؤون القانونية، أو سكرتيرا أول أو سكرتيرا). وبناء عليـه، ينبغـي 
أن يمتنـع الأطـراف عـن أن يعينـوا وكيـلا أو محاميـا أو ممثـلا قانونيـا شـخصا كـان في الســنوات 
الثلاث السابقة لتاريخ تعيينه عضوا في المحكمة، أو قاضيـا خاصـا، أو رئيسـا لقلـم المحكمـة، أو 

نائبا لرئيس قلم المحكمة، أو مسؤولا كبيرا في المحكمة. 
التوجيه الإجرائي التاسع 

يمتنع الأطراف في دعوى أمام المحكمـة عـن تقـديم وثـائق جديـدة بعـد إغـلاق  - ١
الإجراءات الخطية. 

غير أن الطرف الراغب في تقديم وثيقة جديدة بعد إغلاق الإجراءات الخطيـة  - ٢
يتعـين عليـه أن يشـرح لمـاذا يـرى أنـه مـن الضـروري إدراج وثيقـة في ملـف القضيـــة وأن يبــين 

الأسباب التي منعته من الإدلاء بتلك الوثيقة في مرحلة سابقة. 
في حالة عدم قبول الطرف الآخر، لن تـأذن المحكمـة بـالإدلاء بوثيقـة جديـدة  - ٣
إلا في ظروف استثنائية، إذا ارتأت ضرورة ذلك، وتبين للمحكمة أن الإدلاء بالوثيقة في هـذه 

المرحلة من الدعوى له ما يبرره. 
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ـــادة ٥٦ مــن لائحــة  إذا أضيفـت وثيقـة جديـدة إلى ملـف القضيـة بموجـب الم - ٤
المحكمة، يكتفي الطـرف الآخـر، عنـد التعليـق عليـها، بـأن يـدلي بمـا هـو ضـروري مـن الوثـائق 

الإضافية وله صلة بتعليقاته على ما ورد في هذه الوثيقة الجديدة.   

الزيارات  سادسا �
الزيارات الرسمية لرؤساء الدول والحكومات  ألف �

زيارة صاحبي الجلالة الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا، ملكي إسبانيا 
في ٢٤ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، اسـتقبلت هيئـة المحكمـة صـاحبي الجلالـة ملكــة  -٣٧٤
وملـك إسـبانيا. وفي جلسـة رسميـة نظمـت في قاعـة العـدل الكـبرى وحضرهـا أعضــاء الســلك 
الدبلوماسـي وممثلـون عـن السـلطات الهولنديـة ومحكمـــة التحكيــم الدائمــة  والمحكمــة الجنائيــة 
الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة دعاوى إيـران � الولايـات المتحـدة والمؤسسـات الدوليـة 

الأخرى الموجودة في لاهاي، ألقى رئيس المحكمة كلمة رد عليها ملك إسبانيا. 
وذكر الرئيس غيوم بإسهام إسـبانيا في تطويـر القـانون والقضـاء الدوليـين. وقـال �إن  -٣٧٥
لإسبانيا أن تفخر بأن لها من بين أبنائها مفكرين نشأ على أيديهم القـانون الـدولي الحديـث�، 
وذكـر أسمـاء فرانسيسـكو دي فيتوريـا ودومينغـو دي سـوتو وفرانسيسـكو سـواريس، وكلــهم 
ـــة. وأشــاد الرئيــس غيــوم  فقـهاء �كـانوا أول مـن حـاول وضـع حـدود لعمـل� الـدول الحديث
�بدور إسبانيا الرائد� في تطوير التحكيم والتزامها الراسخ بمحكمـة العـدل الدوليـة وسـالفتها 
المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي. وقـد قبلـت إسـبانيا الولايـة الإجباريـة للمحكمـة الدائمـة منـــذ 
١٩٢٨ وحظيت المؤسستان بدعم العديد من الحقوقيـين الإسـبان الذائعـي الصيـت، بمـن فيـهم 
رفــائيل ألتامــيرا إي كريفيــا وخوليــو لوبــيز أوليبــان، وفريديريكــو دي كاســــترو إي برافـــوا 
وسانتياغو توريس برنارديز. وقال الرئيس غيوم إن إسبانيا عـلاوة علـى ذلـك كـانت طرفـا في 
(Barcelona Traction, Light and Power Com- عدة دعاوى من بينها قضية برشلونة تراكشن

(pany التي تركت بصمات واضحة على اجتهاد محكمة العدل الدولية. 

وقـال ملـك إسـبانيا بـدوره إن حضـوره في قصـــر الســلام، يــوم الاحتفــال بــالذكرى  -٣٧٦
السـنوية السادسـة والخمسـين لدخـول ميثـاق الأمـم المتحـدة حـيز النفـاذ، �لا يـدل علـــى ثقــة 
إسـبانيا بالمحكمـة فحسـب� بـل يشـكل �تـأكيدا جديــدا للمبــادئ والقيــم الــتي تلــهم العمــل 
الخـارجي [لبلـده] ألا وهـي: السـلم والحريـة وحقـوق الإنسـان والتعـاون مـن أجـــل التنميــة�. 
وأكد على أن المحكمة هي �المؤسسة القضائيـة العالميـة بامتيـاز وهـي مكسـب تـاريخي حقيقـي 
للمجتمع الدولي�، وأبرز الملك المساعي التي ينبغي بذلها لإقناع عـدد كبـير مـن الـدول بقبـول 
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ـــا لاحــترام قــوي مــن جــانب [تلــك] الــدول [نفســها]  الولايـة الإجباريـة للمحكمـة �ضمان
لالتزاماا الدولية ومن أجل الحصول على ضمانة أوسع نطاقا تكفل حل التراعات والتوتـرات 
بالوسائل السلمية�. وأضـاف الملـك خـوان كـارلوس قولـه �إن السـلام ينبغـي أن يكـون نمـط 
عيش لا مجرد أمنية، وهو بذلك يمثل أسمى مكسب للدول والبشرية�. واختتم قـائلا �وحـري 
ــا في  بـالدول أن تعتـبر المحكمـة الـتي تجسـد رمـز هـذا السـلام، منـارا تـدي بـه ومصـدر إلهـام له

عملها تجاه شعوب وأمم العالم الأخرى�. 
زيارة رئيس وزراء رومانيا 

ـــالي رئيــس وزراء رومانيــا،  في ٢٦ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، اسـتقبلت هيئـة المحكمـة مع -٣٧٧
السـيد أدريـان ناستاسـي، في اجتمـاع خـــاص للمحكمــة، عقــد في غرفــة المــداولات. وألقــى 
ـــس الــوزراء ناستاســي وقــدم عرضــا موجــزا للقضايــا  الرئيـس غيـوم كلمـة، رحـب فيـها برئي
ـــا المحكمــة للتعجيــل بــالبت في  المعروضـة علـى المحكمـة وأسـاليب العمـل الجديـدة الـتي اعتمد
ـــا المتعلقــة  القضايـا المعروضـة عليـها. وأعقبـه القـاضي هـيرزيغ الـذي ألقـى كلمـة بشـأن القضاي

بوسط أوروبا وشرقها والتي تناولتها المحكمة وسالفتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي. 
ثم خـاطب رئيـس وزراء رومانيـا هيئـة المحكمـة، فأشـار إلى الـــدور الأساســي للقــانون  -٣٧٨
والقضاء الدوليين في العلاقات بين الدول، وهو دور أصبـح بـارزا في الوقـت الراهـن. وأعـرب 
عـن ثقتـه الكبـيرة في قـدرة المحكمـة علـى التسـوية السـلمية للمنازعـات بـين الـــدول، في وســط 

أوروبا وشرقها وفي مناطق أخرى من العالم. 
زيارات أخرى  باء -

٣٧٩ -خلال الفترة قيد الاستعراض، استقبل رئيس المحكمة وأعضاؤهـا ورئيـس قلـم المحكمـة 
وموظفو قلم المحكمة عددا كبيرا من الزائرين أيضا، من بينهم أعضاء حكومات ودبلوماسـيون 
ووفود برلمانية ورؤساء وأعضاء هيئات تشريعية فضلا عن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. 

٣٨٠ -واستقبل أيضا عدد كبير من مجموعات الدارسين والأكاديميين والمحـامين والعـاملين في 
سلك القضاء وغيرهم. 

خطب ومحاضرات ومنشورات عن أعمال المحكمة  سابعا -
٣٨١ -خلال الفترة المشمولة ـذا التقريـر، أدلى رئيـس المحكمـة ببيـانين صحفيـين بعـد النطـق 
بالحكم في القضية المتعلقة بالأمر بالقبض المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا)؛ وكـان الغـرض مـن هـذا البيـان شـرح حكـــم المحكمــة. كمــا قــدم 
ـــوز/يوليــه ٢٠٠٠ شــروحا للصحافــة  تتعلــق بــالأمر الــذي أصدرتــه  الرئيـس في ١٠ و١١ تم
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ـــب جديــد: ٢٠٠٢)  المحكمـة في القضيـة المتعلقـة  بالأنشـطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو (طل
(جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا)، في أعقــاب طلــب الكونغــو الإشــارة بتدابــير 

تحفظية. 
كمـا أدلى الرئيـس، بصفتـه الرسميـة، بكلمـة في ١٥ آب/أغسـطس ٢٠٠١ أمـــام لجنــة  -٣٨٢
القـانون الـدولي في دورـا الثالثـة والخمسـين (الجـزء الثـاني) المعقـودة في جنيـــف. وقــام بنفــس 
ـــان أمــام  العمـل في ٣٠ تمـوز/يوليـه  ٢٠٠٢. وفي ٢٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، أدلى ببي
مجلس الأمــن بـالأمم المتحـدة، في جلسـة خاصـة، بشـأن أسـاليب التعـاون بـين المحكمـة ومجلـس 
الأمن. وفي اليوم ذاته، ألقى كلمة في اجتماع رسمي  للمستشارين القـانونيين لـوزراء خارجيـة 
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة. وفي ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، أدلى ببيــــان في 
الجلسة العامة ٣٢ للدورة السادسة والخمســين للجمعيـة العامـة بمناسـبة تقـديم التقريـر السـنوي 
ـــة السادســة للجمعيــة العامــة، في ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١  للمحكمـة، وأمـام اللجن

حول موضوع القانون الذي يحكم تعيين حدود االات البحرية. 
وتيسيرا لفهم أحسن للمحكمة ودورها داخل الأمـم المتحـدة، ألقـى الرئيـس وأعضـاء  -٣٨٣
المحكمة ورئيس قلم المحكمة وأعضاء قلم المحكمة عددا كبـيرا مـن الخطـب والعـروض، في عـدد 
كبير من الأماكن: جامعة لوفان الكاثوليكيـة (بلجيكـا)؛ والأكاديميـة الوطنيـة للجـو والفضـاء، 
ومعهد حقوق الإنسان في ستراسبورغ، وجمعية التاريخ العـام والتـاريخ الدبلوماسـي، وجامعـة 
مونتيسـكيو في بـوردو وجامعـة نيـس (نـــدوة كليــة حقــوق هوفســترا) لجامعــة بــاريس الأولى 
وجامعة باريس التاسعة (فرنسا)؛ ومعهد قانون الجو والفضاء بجامعة كولون (ألمانيـا)؛ والمؤتمـر 
السادس عشر للأكاديمية الدولية للقانون المقارن في الندوة الـتي نظمـها معـهد الإدارة القضائيـة 
بجامعـة نيويـــورك في فلورانــس ومعــهد القــانون الإنســاني في ســان ريمــو (إيطاليــا)؛ ومحكمــة 
التحكيم الدولية، وجامعة ليدن ومعـهد الأمـم المتحـدة للبحـث والتدريـب (هولنـدا)؛ وجامعـة 
موسكو للصداقة بين الشعوب؛ والمعهد الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية وجامعة جـدة؛ 
وجامعــة جنيــف؛ ومؤسســــة القـــانون الأوروبي، ومعـــهد الدراســـات الشـــرقية والأفريقيـــة؛ 
وجامعات كمبردج ولندن وأكسفورد (المملكـة المتحـدة)؛ ورابطـة المحـامين الأمريكيـة  (فـرع 
القــانون والممارســة الدوليــين) وجمعيــة الأمــم المتحــدة لولايــة نيويــــورك الكـــبرى، وجامعـــة 
كولومبيا، وجامعة جورج واشنطن، وجامعة نيويورك، وجامعة ولاية بنسلفينيا (كلية حقـوق 

ديكنسن) وجامعة فيلانوفا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وما إلى ذلك. 
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وشملـت المواضيـع  بصفـة خاصـة المحكمـة ودورهـا داخـل منظومـة الأمـم المتحـــدة وفي  -٣٨٤
العلاقات الدولية، وأسـاليب عمـل المحكمـة، واجتـهادها القضـائي، فضـلا عـن التحديـات الـتي 

تواجهها المحكمة فيما يتعلق بالتسوية القضائية للمنازعات الدولية. 

منشورات المحكمة ووثائقها  ثامنا -
تـوزع منشـورات المحكمـة علـى حكومـات جميـع الـدول الـتي يحـق لهـا المثـول أمامـــها،  -٣٨٥
ـــع هــذه المنشــورات غالبــا أقســام البيــع  وعلـى مكتبـات القـانون الكـبرى في العـالم. وتنظـم بي
والتسـويق بالأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة الـتي تقيـم صــلات بــدور النشــر المتخصصــة في بيــع 
الكتب وتوزيعها في جميـع أنحـاء العـالم. وتـوزع قائمـة مجانيـة ـذه المنشـورات تصـدر بـاللغتين 
الانكليزيـة والفرنسـية. وقـد صـدرت أحـــدث طبعــة مــن القائمــة بــاللغتين في حزيــران/يونيــه 
١٩٩٩. ومن المقرر صدور نسخة منقحــة ومسـتكملة مـن القائمـة في النصـف الثـاني مـن عـام 

 .٢٠٠٢
وتتألف منشورات المحكمة من عدة مجموعات تصدر ثلاث منها سنويا هي: �تقـارير  -٣٨٦
 (Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders) الأحكام والفتاوى والأوامر�
An- (وتنشر في كراسات مستقلة وكمجلد واحد)، و�حولية� (تحمل طبعتها الفرنسـية اسـم
nuaire) و �ببليوغرافيا� للمؤلفات والوثائق ذات الصلة بالمحكمـة. وفي مجموعـة �التقـارير�، 

I (في مجلديـن)، التقريـر السـنوي لعـام  .C.J. Reports 1999 صدر منذ التقرير السـنوي الأخـير
٢٠٠٠ وI.C.J. Reports 2000 . ومـن المنتظـر أن يصـدر في النصـف الثـاني مـن عــام ٢٠٠٢، 
التقرير السنوي لعام ٢٠٠١ I.C.J. Reports 2001 الذي سبق أن صدرت عدة كراسات منـه. 
وصدرت في حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ Yearbook 2000-2001 و Annuaire 2000-2001. وكـان 

آخر الدات في مجموعة �ببليوغرافيا� قيد الإعداد. 
وتنشر المحكمة أيضا المستندات التي تحدد إجراءات إقامة الدعـاوى في قضيـة معروضـة  -٣٨٧
عليـها (طلبـات إقامـة الدعـاوى، والاتفاقـات الخاصـــة) فضــلا عــن طلبــات إصــدار الفتــاوى. 
وخلال الفترة المستعرضة، تم تلقي ثلاثة طلبـات (انظـر الفصـل الخـامس)، أحدهـا سـبق نشـره 

والآخران قيد الإعداد. 
وعمـلا بالمـادة ٥٣ مـن لائحـة المحكمـة، يجـوز للمحكمـة قبـل إـاء قضيـــة مــا، وبعــد  -٣٨٨
التحقـق مـن آراء الأطـراف، أن تتيـح المرافعـات والمسـتندات المرفقـة ـا لحكومـة أي دولـة لهـــا 
الحق في المثول أمام المحكمة، بناء على طلب تلك الدولة. وللمحكمـة أيضـا، بعـد التحقـق مـن 
آراء الأطراف، أن تطبع نسخا من تلك المذكرات و الوثائق لإطلاع الجمهور عنـد فتـح بـاب 
ـــه ــا  المرافعـة الشـفوية أو بعـد ذلـك. وتنشـر المحكمـة وثـائق كـل قضيـة (بالشـكل الـذي قدمت
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الأطــراف) بعــد انتــهاء إجــراءات الدعــوى تحــت عنــوان �المذكــرات والمرافعــات الشــــفوية 
والوثائــــق� Pleadings, Oral Arguments, Docments. وتنشر في الوقــــت الــــراهن بصـــــورة 
اســتثنائية مرفقــات المذكــرات والمراســلات المتعلقــة بالقضايــا، وذلــك بــالقدر الــلازم لفـــهم 
القرارات التي تتخذها المحكمة ليس إلا. وشهدت الفترة المشمولة بـالتقرير نشـر الوثـائق التاليـة 
أو هي في مراحل شتى من عملية الإصـدار: الـتراع الحـدودي (بوركنيـا فاسـو/جمهوريـة مـالي) 
(٤ مجلـدات)؛ والـتراع المتعلـق بـالحدود البريـة والجزريـة والبحريـة (السـلفادور/هنـدوراس: مــع 
تدخل نيكاراغوا) (٣ مجلدات)؛ والقضية المتعلقة ببعض أراضـي الفوسـفات في نـاورو (نـاورو 
ضد أستراليا) (٣ مجلدات)؛ وتعيين الحدود البحرية بين غينيا بيساو والسنغال (مجلد واحد). 

 Ac ts and Documents وضمن مجموعة �النصوص والوثائق المتعلقة بتنظيم المحكمة� -٣٨٩
concerning the Organization of the Court، تنشـر المحكمـة أيضـا الصكـوك الـتي تنظـم سـير 

أعمالها وممارساا. وقد نشرت آخر طبعة (رقـم ٥)، في عـام ١٩٨٩، ويعـاد طبعـها بانتظـام، 
وأحدث طبعة هي الطبعة التي أعيـد إصدارهـا عـام ١٩٩٦. وتتوافـر طبعـة جديـدة مستنسـخة 
للائحة المحكمة بالإنكليزية والفرنسـية، بصيغتـها المعدلـة في ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. 
كما تتوافر ترجمات غير رسمية للائحة بالإسبانية والألمانية والروسية والصينيـة والعربيـة (بـدون 

تعديلات ٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠). 
وتوزع المحكمة نشرات صحفية وورقــات معلومـات أساسـية ودليـلا لإطـلاع المحـامين  -٣٩٠
وأسـاتذة الجامعـات وطلبتـها والمسـؤولين الحكوميـــين والصحافــة وعامــة النــاس علــى أعمالهــا 
ووظائفـها واختصاصاـا. وقـد صـدرت الطبعـة الرابعـة مـن الدليـل بالانكليزيـــة والفرنســية في 
أيار/مايو وتموز/يوليه على التوالي من عام ١٩٩٧ بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخمسـين لإنشـاء 
المحكمة. وبما أن الطبعة الانكليزية قـد نفـذت، فإنـه يجـري إعـداد طبعـة جديـدة. كمـا نشـرت 
ترجمـات لـه بالإسـبانية والروسـية والصينيـة والعربيـة في عـام ١٩٩٠ بمناسـبة الذكـرى الســنوية 
الأربعـين لإنشـاء المحكمـة. ولا تـزال نسـخ مـن طبعـات الدليـل هـذه باللغـات المذكـورة أعـــلاه 
متوفـرة. كمـا نشـرت مؤخـــرا طبعــات باللغــات الإســبانية والألمانيــة والانكليزيــة  والروســية 
والفرنسية والصينية والعربية من كتيب يشمل معلومات عامة عن المحكمة، صدر بالتعـاون مـع 

إدارة شؤون الإعلام في الأمم المتحدة وموجهة إلى عامة الناس. 
ولإتاحة وثائق محكمة العدل الدولية على نحو أسرع وأوسـع نطاقـا ولخفـض تكـاليف  -٣٩١
ـــية في  الاتصــال، أنشــأت المحكمــة موقعــا علــى الشــبكة العالميــة بــاللغتين الانكليزيــة والفرنس
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧. وتورد صفحة الموقع النصوص الكاملـة لأحكـام المحكمـة وفتاويـها 
وأوامرهـا منـذ عـام ١٩٧١ (وتعلـن يـوم صدورهـا) وملخصـات للقـرارات الســـابقة؛ ومعظــم 
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الوثائــــق ذات الصلـــة فــــي القضايــــا المعلّقـــــة (الطلــب أو الاتفــاق الخــاص لإقامــة الدعــوى 
والمذكرات الخطية (بـدون مرفقـات) بمجـرد مـا تتـم إتاحتـها للعمـوم،  والمرافعـات الشـفوية)؛ 
ـــا الســابقة؛ والنشــرات الصحفيــة؛ وبعــض الوثــائق  والمذكـرات غـير المنشـورة بالنسـبة للقضاي
الأساسية (ميثاق الأمم المتحدة والنظـام الأساسـي للمحكمـة)؛ والإعلانـات الـتي تقـر بالولايـة 
الإجباريـة للمحكمـة وقائمـة بالمعـاهدات والاتفاقـات الأخـرى الـتي تتعلـــق ــذا الاختصــاص؛ 
ومعلومـات عامـة عـن تـاريخ المحكمـة وإجراءاـا وسـير وتراجـم القضـــاة وقوائــم المطبوعــات. 

 .h ttp://www.icj-cij.org :ويمكن الاطلاع على الموقع في العنوان التالي
وإضافة إلى موقع المحكمة على الشبكة العالميـة ولكـي توفـر المحكمـة خدمـة أفضـل لمـن  -٣٩٢
يهتم بأعمال المحكمة من أفـراد ومؤسسـات، أنشـأت في حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ثلاثـة عنـاوين 
جديدة للبريد الإلكتروني يمكـن إرسـال التعليقـات والاستفسـارات إليـها. وهـذه العنـاوين هـي 
webmaster@icj-cij.org (للتعليقـات التقنيـة)، و information@icj-cij.org (لطلـب المعلومــات 

ـــائق)، و mail@icj-cij.org (للطلبــات والتعليقــات الأخــرى). وقــد بــدأ  والحصـول علـى الوث
تشغيل نظام للإبلاغ الإلكتروني بالنسبة للنشرات الصحفية التي تنشر على موقع المحكمة علـى 

الشبكة العالمية اعتبارا من ١ آذار/مارس ١٩٩٩. 
الشؤون المالية للمحكمة  تاسعا -

طريقة تغطية النفقات  ألف -
ـــة علــى أن �تتحمــل الأمــم المتحــدة  تنـص المـادة ٣٣ مـن النظـام الأساسـي للمحكم -٣٩٣
مصروفـات المحكمـة علـى الوجـه الـذي تقـرره الجمعيـة العامـة�. ولمـا كـــانت ميزانيــة المحكمــة 
بالتالي مدرجة في ميزانية الأمم المتحدة، فإن الدول الأعضاء تشترك في مصروفات كـل منـهما 

بنفس النسبة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة. 
أما الدول الـتي ليسـت أعضـاء في الأمـم المتحـدة ولكنـها أطـراف في النظـام الأساسـي  -٣٩٤
فتدفـع، وفقـا للتعـهد الـذي قطعتـه علـى نفسـها عندمـا أصبحـت أطرافـا في النظـــام الأساســي، 

اشتراكا تحدد الجمعية العامة مقداره من حين لآخر بالتشاور معها. 
وعندما تكون دولة من غير الأطراف في النظام الأساسي ولكـن لهـا أن تتقـاضى أمـام  -٣٩٥
المحكمة، طرفا في دعـوى، تحـدد المحكمـة مقـدار مـا يجـب أن تتحملـه هـذه الدولـة مـن نفقـات 
المحكمة (النظام الأساسي، المادة ٣٥، الفقرة ٣). وتقوم الدولـة المعنيـة عندئـذ بدفـع مسـاهمتها 

لحساب الأمم المتحدة. 
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وتعتبر مساهمات الدول التي ليست أعضاء في الأمـم المتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة.  -٣٩٦
وبموجب القاعدة المقررة، تقيـد المبـالغ الآتيـة مـن الاقتطاعـات الإلزاميـة مـن مرتبـات الموظفـين 
ومبيعات المنشورات (التي تتولاها أقسام المبيعات بالأمانة العامة)، والفـائدة المصرفيـة، ومـا إلى 

ذلك، كإيراد للأمم المتحدة أيضا. 
إعداد الميزانية  باء -

وفقـــا للتعليمـــات المتعلقـــــــة بقلـــــم المحكمــة (المــواد ٢٦-٣٠)، يقــوم أمــين ســجل  -٣٩٧
المحكمـة بـإعداد مشـــروع أولي للميزانيــة. ويعــرض هــذا المشــروع الأولي علــى لجنــة الميزانيــة 

والشؤون الإدارية التابعة للمحكمة للنظر فيه، ثم على المحكمة نفسها لاعتماده. 
وعندما يتم اعتماد مشروع الميزانية، يقـدم إلى الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة لإدراجـه  -٣٩٨
ـــة. ثم تقــوم اللجنــة الاستشــارية لشــؤون الإدارة والميزانيــة، التابعــة للأمــم  في مشـروع الميزاني
المتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـى اللجنـة الخامسـة للجمعيـة العامـة. وأخـيرا تعتمـــده 

الجمعية العامة في جلسة عامة، وذلك في إطار القرارات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة. 
تمويل الاعتمادات والحسابات  جيم -

رئيس قلم المحكمة مسؤول عـن تنفيـذ الميزانيـة، بمسـاعدة رئيـس شـعبة الماليـة. ويتعـين  -٣٩٩
على رئيس القلم كفالة الاستخدام السليم للأموال التي صوت باعتمادها وعـدم تكبـد نفقـات 
ليس لها اعتمادات في الميزانية. وله وحده الحق في تحمل ديون باسم المحكمة، رهنـا بمراعـاة أي 
تفويض ممكن للسلطة. ووفقا لقرار صادر عن المحكمة، اتخذ بنـاء علـى توصيـة اللجنـة الفرعيـة 

المعنية بالترشيد، يرسل رئيس القلم، كل أربعة شهور بيانا بالحسابات إلى المحكمة. 
ويقوم مراجعو الحسابات بالأمانة العامة للأمم المتحدة بمراجعة حسابات المحكمة كـل  -٤٠٠
ـــة العامــة بمراجعتــها علــى فــترات  عـام، ويقـوم مجلـس مراجعـي الحسـابات الـذي تعينـه الجمعي

دورية. وفي اية كل فترة سنتين، تقدم الحسابات المقفلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
ميزانية المحكمة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣  دال -

كمـا سـبقت الإشـارة إليـه في الفقـرة ٢٤ أعـلاه، اعتمـدت الجمعيـة العامـة اقتراحـــات  -٤٠١
ـــة. غــير أــا فرضــت  اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة بشـأن موظفـي قلـم المحكم
ـــها، في مجــال  تخفيضـات عامـة علـى كـل أجـهزة الأمـم المتحـدة، حسـب نسـبة ميزانيـة كـل من
الدعم البرنامجي. وفيما يتعلق بالمحكمة، أسفرت هذه التخفيضات عن تقليـص شـامل للميزانيـة 
التي اقترحتها اللجنـة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة، حيـث بلغـت ١٠٠ ٦٢١ دولار. 
وتمت هذه التخفيضات في الاعتمادات التالية لقلـم المحكمـة: السـفر ونفقـات التشـغيل العامـة، 
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والخبراء الاستشاريون، والأثاث والمعدات، والخدمـات التعاقديـة، واللـوازم والمـواد؛ كمـا تـأثر 
معـدل الشـغور (٦,٥ في المائـــة بالنســبة للفئــة الفنيــة و٣,١ في المائــة بالنســبة لفئــة الخدمــات 

العامة). وترد هذه التخفيضات في الأرقام الواردة أدناه. 
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ميزانية فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

البرنامج ١٨١: أعضاء المحكمة 
 

منح التعليم  :٦٠٠ ١٢٩ ١٨١-١٣٠
السفر لحضور جلسات المحكمة/إجازة زيارة الوطن  :٦٠٠ ٣٧٠ ١٨١-١٤١

المعاشات التقاعدية  :٦٠٠ ٥٣٦ ٢ ١٨١-١٩١
السفر في مهمات رسمية  :١٠٠ ٣٦ ١٨١-٢٤٢

الأجور  :٤٠٠ ٨٤٩ ٤ ١٨١-٣٩٠
  ٣٠٠ ٩٢٢ ٧

البرنامج ١٨٢: قلم المحكمة 
الوظائف  :٩٠٠ ٢١١ ٦ ١٨٢-٠١٠

المساعدة المؤقتة للاجتماعات  :٩٠٠ ٠٦٢ ١ ١٨٢-٠٢٠
المساعدة المؤقتة العامة  :٦٠٠ ٨٩٦ ١٨٢-٠٣٠
الخبراء الاستشاريون  :٢٠٠ ٢٢ ١٨٢-٠٤٠
أجر العمل الإضافي  :٧٠٠ ٨٩ ١٨٢-٠٥٠

الوظائف المؤقتة لفترة السنتين  :٧٠٠ ٤٢١ ١ ١٨٢-٠٧٠
التكاليف العامة للموظفين  :٧٠٠ ٦٢٤ ٢ ١٨٢-١٠٠

بدل التمثيل  :٢٠٠ ٧ ١٨٢-١١٣
السفر الرسمي  :٦٠٠ ٤٠ ١٨٢-٢٤٢

الضيافة  :٤٠٠ ١٣ ١٨٢-٤٥٠
  ٩٠٠ ٣٩٠ ١٢  
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البرنامج ٨٠٠: برنامج الدعم 

الترجمة الخارجية  :٩٠٠ ١٨٢ ٨٠٠-٣٣٠
الطباعة  :٤٠٠ ٤٤٦ ٨٠٠-٣٤٠

خدمات تجهيز البيانات  :٤٠٠ ١٧٩ ٨٠٠-٣٧٠
استئجار/ صيانة أماكن العمل  :٦٠٠ ٦٠٠ ١ ٨٠٠-٤١٠

استئجار الأثاث والمعدات  :٤٠٠ ٣٢ ٨٠٠-٤٣٠
الاتصالات  :٨٠٠ ٢٥٨ ٨٠٠-٤٤٠

صيانة الأثاث والمعدات  :٤٠٠ ١٣٨ ٨٠٠-٤٦٠
خدمات متنوعة  :١٠٠ ١٦ ٨٠٠-٤٩٠

اللوازم والمواد  :٦٠٠ ٢٠٥ ٨٠٠-٥٠٠
كتب المكتبة واللوازم  :٨٠٠ ٩٦ ٨٠٠-٥٣٠

الأثاث والمعدات  :٠٠٠ ١٤٧ ٨٠٠-٦٠٠
اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب  :٣٠٠ ١٣٩ ٨٠٠-٦٢١

استبدال معدات التشغيل الآلي للمكاتب  :٢٠٠ ٦٠ ٨٠٠-٦٢٢
٥٠٠ ٢٠ ٨٠٠-٦٤٠:  معدات النقل 

  ٤٠٠ ٥٢٤ ٣
٦٠٠ ٨٣٧ ٢٣ اموع 
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فحص الجمعية العامة لتقرير المحكمة السابق  عاشرا -
في الجلسـة العامـة ٣٢ مـن الـدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامــة، المعقــودة في  -٤٠٢
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، والتي أحاطت الجمعية العامة فيها علما بتقرير المحكمــة عـن 
الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ إلى ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، ألقـى القـاضي جيلـبر غيــوم، 
/A). ودعــا  56/PV.32) رئيـس المحكمـة، كلمـــة في الجمعيــة العامــة عــن دور المحكمــة وأدائــها
الجمعية العامة إلى تأكيد دعمها للهيئة القضائية الرئيسـية للمنظمـة. وقـال �إن اتمـع الـدولي 
في حاجة إلى السلام. واتمع الدولي في حاجة إلى المحاكم. فـهو يحتـاج إلى المحـاكم الـتي تعلـن 

القانون�. وشكر الجمعية العامة مسبقا على أي مساعدة تقدمها إلى المحكمة. 
ولاحظ الرئيس غيوم أن قائمة الدعاوى في المحكمة �مليء للغاية� وبات مـن الـلازم  -٤٠٣
إيجاد حلول لتفادي التأخـيرات المفرطـة في البـت في القضايـا. وقـال إنـه خـلال السـنة الماضيـة، 
ـــاليب عملــها واتصالاــا. كمــا  واصلـت المحكمـة ترشـيد العمـل في قلـم المحكمـة لتحديـث أس
بذلـت جـهودا لتحســـين إجراءاــا، ولا ســيما بمراجعــة لائحتــها، وســعت إلى زيــادة تعــاون 

الأطراف في تسيير شؤون العدالة بإصدار توجيهات إجرائية إليهم. 
غـير أن الرئيـس غيـوم أقـر بـأن �هـذه الجـهود المتعـددة الإداريـة منـها والإجرائيـة غــير  -٤٠٤
كافية في حد ذاا لمعالجة الحالة�. كما  ذكر بأن المحكمة قد طلبت زيادة كبـيرة في ميزانيتـها 
ولاحظ أن اللجنة الاستشـارية لشـؤون الإدارة والميزانيـة قـد أبـدت تفـهما لمقترحـها. وأعـرب 
عــن رغبتــه في أن تعجــل اللجنــة الخامســة والجمعيــة العامــــة بالموافقـــة علـــى تقريـــر اللجنـــة 

الاستشارية. 
ـــوم ملاحظــا أن المحكمــة قــد تمكنــت، خــلال الفــترة المشــمولة  واسـتطرد الرئيـس غي -٤٠٥
بالاسـتعراض (١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ - ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١)، مـن إـــاء أربــع قضايــا، 
بينما أقيمت لديها ثلاث قضايا جديدة. وبناء عليه، أصبح عدد القضايـا المعروضـة عليـها ٢٢ 

قضية. 
ــــة. الأول بتـــاريخ ١٦  واســتطرد في شــرحه فقــال لقــد صــدر حكمــان بالغــا الأهمي -٤٠٦
آذار/مارس ٢٠٠١ ويفصل في نزاع إقليمي قديم بين قطر والبحرين أدى إلى إجــراءات طويلـة 
شملت إيداع الطرفين لما يزيد على ٦ ٠٠٠ صفحة من المذكرات الكتابية، وخمسة أسابيع مـن 
الجلسات الشفوية ومداولة بحجـم  الصعوبـات الـتي واجهتـها المحكمـة. وأعـرب الرئيـس غيـوم 
عـن ارتياحـه لكـون الطرفـين معـا شـكرا المحكمـة علـى إســـهامها في توطيــد أركــان الســلم في 

المنطقة. 
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ــران/يونيـه ٢٠٠١، فيسـوي نزاعـا بـين ألمانيـا  أما الحكم الثاني الذي صدر في ٢٧ حزي -٤٠٧
والولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب إعدام  الولايات المتحدة لمواطنين ألمانيين. فإلى جـانب 
توضيح المحكمة لبعض أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، اغتنمـت هـذه الفرصـة لتصـدر، 
لأول مرة في تاريخها، حكما واضحا بشـأن أثـر التدابـير التحفظيـة الـتي لهـا سـلطة الإشـارة ـا 
علـى سـبيل الاسـتعجال بغـرض صـون حقـوق الأطـراف. وقـــال �إن هــذه القضيــة الحساســة 
كانت موضوع خلاف حاد في الأدبيات يتعلق بمسألة مـا إذا كـانت التدابـير التحفظيـة ملزمـة 
أم لا. وقد أجابت المحكمة علـى هـذا السـؤال بالإيجـاب بأغلبيـة كبـيرة جـدا�. وأكـد الرئيـس 
غيوم على أنه �لم يعد ثمة بالتالي مجال للشك. ومن ثم تتوقع المحكمة أن يتم في المستقبل تنفيـذ 

هذه التدابير على وجه أفضل مما كان عليه الأمر عندما كانت المسألة مثار شك�. 
ـــددا إلى تســهيل وصــول أفقــر الــدول إلى المحكمــة. وفي هــذا  ودعـا الرئيـس غيـوم مج -٤٠٨
الصـدد، ذكـر بوجـود الصنـدوق الخـاص الـذي أنشـأه الأمـين العـام للأمـم المتحـــدة في ١٩٨٩ 
لمساعدة الدول غير القادرة على تحمل التكـاليف المترتبـة علـى إحالـة نـزاع إلى المحكمـة. وقـال 
إن أسلافه �قد حثوا تلك الدول القادرة على بــذل مسـاهمات سـخية لهـذا الصنـدوق علـى أن 
تفعل بزيادة الموارد المتاحة له�، وكرر نداءه إلى كل الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة. وقـال 

�إن الوصول إلى العدالة الدولية لا ينبغي أن تحول دونه الفوارق المالية�. 
وبعد أن عرض رئيس المحكمة تقريرها، أدلى ببيانات ممثلو بيرو وكوستاريكا وماليزيـا  -٤٠٩
وسـنغافورة والمكسـيك وســـيراليون، ونيجيريــا والصــين وإســبانيا واليابــان والاتحــاد الروســي 

وجمهورية كوريا والكاميرون. 
ويمكن الحصول على معلومات أوفى عن أعمال المحكمة خلال الفترة قيـد الاسـتعراض  -٤١٠
)، الـتي  I.C.J. Yearbook 2001-2002  في حولية محكمة العدل الدولية للفترة ٢٠٠١-٢٠٠٢

ستصدر في الوقت المناسب. 
(توقيع) جيلبر غيوم 
رئيس محكمة العدل الدولية 

لاهاي، في ٥ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
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